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نشكر االله سبحانه وتعالى أولا ونحمده كثيرا على أن يسّر لنا أمرنا

  في القيام بهذا العمل. 

كما نتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير إلى اللذين حملوا رسالة  

  العلم والمعرفة.

هذا المقـام إلاّ أن نتوجه بالشكر الجزيل والامتنان الكبير.  ولا يسعنا في

" على توليّه الإشراف على هذه المذكرة  أغليس بوزيدإلى الأستاذ المشرف "

أضاء أمامنا سبيل البحث، وجزاه االله عن ذلك    الذيوعلى كل ملاحظاته القيّمة  

  .علينا  اكون مشرفـين  كل خير، والذّي كان لنا الشّرف أ

يفوتنا في هذا المقـام، إلاّ أن نتقدم بالشكر الخاص إلى الأساتذة الكرامكما لا  

  .بشكل عام

وإلى  وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل وكل من ساعدنا على إتمامه، 

.كل من خصّنا بنصيحة أو دعاء

ويطيب لنا تقديم خالص الشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم  

  وتدقيق هذه المذكرة.بقبول فحص  

نسأل االله أن يحفظهم وأن يجازيهم خيراً.

  -حفيظة، فـايزة-
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  .وإلى كل العائلة والأصدقـاء

-ةظحفي-



 هدي ثمرة جهديأ

  إلى الوالدين الكريمين، اللذان    

  كان لي سندا في المشوار  

  الدراسي.

ين كانوا دوما في فكري وقـلبي  إلى إخوتي وأخواتي الذ

  وترقبوا نجاحي، وإلى زوجاتهم وأزواجهن،

  وإلى كل أبنائهم،  

  وإلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع سائلا االله  

  عز وجل أن يحفظهم  

  من كل سوء.
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تعتبر الضرائب أحد أهم المصادر التي باتت الدول تعتمد علیها لتمویل إنفاقها، فالضریبة 

مبلغ من النقود تجبر الدولة أو الهیئات العامة المحلیة الفرد على دفعه إلیها بصفة نهائیة، لیس في 

العدالة الضریبیة تقتضي أن یتحمل و  نتفاعه بخدمة معینة، إنما لتمكینه من تحقیق منافع عامة،امقابل 

وتحقیق المساواة في المراكز القانونیة بین المواطنین أمام كل مواطن الضریبة على قدر مقدرته

.)1(الضرائب

أهم الأسباب المؤدیة إلى فإن ، مهما تكن العلاقة التي تربط الإدارة الضریبة بالمكلف بالضریبة

صفیته، إضافة النزاع الضریبي، تتمثل أساسا في الأخطاء المادیة المتعلقة بتحدید الوعاء الضریبي وت

یازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة الجبائیة، على هذا الأساس تكون إلى الصلاحیات وإمت

یبة من أخطاء وتعسف الإدارة مما یجعل اللجوء الرقابة القضائیة هي الضامنة لحقوق المكلفین بالضر 

في  الإداري إلى القضاء أمرا حتمیا نظرا للحیاد المفترض فیه، من هذه النقطة یبرز دور القاضي

تحقیق العدالة.

الدولة  علىیقع على عاتق القضاء الإداري مسؤولیة كبیرة لأنه یؤدي رسالة جلیلة لها تأثیر 

للمواطنین في إطار ول على إقرار العدالة الإداریة وحمایة الحقوق العامة والمجتمع معا، فهو المسؤ 

، وكل هذا وفقا للمبادئ المقررة والمعترف بها في الدستور، وتتمثل أساسا في العدالة )2(سیادة القانون

والمساواة، التي تلزم مشاركة أفراد المجتمع في أداء الضریبة على أساس القدرة التكلفیة للفرد.

شباطي صونیة، عمیمر كاتیة، خصوصیة التحقیق القضائي في المنازعة الضریبیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -)1(

حمان میرة، بجایة، ر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد العمال،لأعمال، تخصص القانون العام للأالحقوق، فرع قانون ا

.3، ص 2013/2014

ثبات في المنازعة الإداریة والعوامل المؤثرة فیه في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة قریمو مریة، الإ-)2(

، 2014/2015لسیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم ا
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أنه تم تكریس هذه المبادئ بموجب مختلف الدساتیر التي عرفتها القانون الجزائري فينجد 

.)4(1996، وأقرها دستور )3(الجزائر منذ الاستقلال

إذن فالمنازعة الضریبیة تعبر عن الخلاف الذي یثور بین الإدارة الضریبیة والغیر بمناسبة 

ثل في المكلف بدفع الضریبة أو أي قانون آخر، وهذا الغیر یتمقیامها بوظائفها التي كلفها بها قانون 

.)5(مبلغ الضریبة

في إثباتها بتدخل القاضي المقرر خلال مرحلة التحقیق، لاتخاذ المنازعات الجبائیة تتمیز 

ن نشاط من أبین الإدارة العامة والفرد الخاضع لها بشللازمة لحسم الخلاف المطروح قضاءالتدابیر ا

إنما و ، )6(نشاطاته القانونیة، فالقاضي الإداري لا یظهر بدور سلبي مثلما یكون علیه نظیره المدني

إلى  ،وتفسیرها في حالة غموضها،وظیفته مجرد تطبیق النصوص القانونیة في حالة وجودها ىتتعد

ستخلاص الحلول الواجبة التطبیق.اتكملتها في حالة نقصها، وذلك من خلال 

لقلة التشریعات المتعلقة بالنشاط الإداري لسرعة أهمیة هذا الدور الذي یقوم به القضاء،تزداد 

ستخلاص القاعدة القانونیة، في حالة اتطور هذا الأخیر، ما یلقي على عاتق القاضي الإداري مهمة 

سكوت التشریعات عن تبیان الحكم الذي یحسم النزاع، من خلال الاجتهادات القضائیة. 

كل من كان أهلا معناه بذل جهد في إستنباط الحكم من مصادره، والمجتهد هووالاجتهاد لغة 

لاستنباط الاحكام من مصدرها، أما 'قضائیا" فیطلق لفظ القضاء عادة على المحاكم وأحیانا أخرى 

عطوي عبد الحكیم، منازعات الضرائب المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع -)3(

 .5ص ،05/05/2010القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 28/11/1996دستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة، المصادق علیه في إستیفاء -)4(

02/03معدل ومتمم بالقانون رقم 08/12/1996، صادر بتاریخ 76، ج ر، عدد 07/02/1996المؤرخ في 96/438

المؤرخ في 08/19ن وبالقانون رقم 14/04/2002، صادر بتاریخ 25، ج ر، عدد 10/04/2002المؤرخ في 

، ج ر عدد 06/03/2016المؤرخ في 16/01، وبالقانون رقم 16/11/2008، صادر بتاریخ 63، ج ر عدد 15/11/2008

.07/03/2016، صادر بتاریخ 14

في القانون للضریبة المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیرقصاص سلیم، المنازعات الجبائیة-)5(

.83، ص 2007/2008عمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الخاص، فرع قانون الأ

طار القانوني لتسویة النزاع الضریبي في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم لإیحي، ا ةبدایری-)6(

، 2011/2012القانونیة والإداریة، تخصص قانون إداري وإدارة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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على تطبیق القواعد القانونیة من جانب هذه المحاكم، أما "إداریا" فكونه صادر عن القضاء 

.)7(داريالا

مما سبق یتضح أن الاجتهاد القضائي الإداري، هو إضافات القضاة ونتائج جهودهم في 

تفسیر القانون، وما یمیز القضاء الإداري عن غیره هو ما یتمتع به من خصوصیات نذكر منها 

ي تتخذه تجاوز القاضي الإداري لدوره كحكم في النزاع، بهذا فإن الاجتهاد القضائي، هو ذلك الحل الذ

الجهة القضائیة في قضیة معروضة أمامها في حالة عدم وجود النص القانوني الواجب التطبیق 

، فالمشرع یوجب على القضاء الفصل في كل قضیة ترفع إلیه، والأكثر )8(أو غموضه، وعدم كفایته

تعددها.صلیة في حالة لسهو عن الفصل في أحد الطلبات الأمن ذلك لا یجوز للقضاء ا

وبعد استنفاذ جمیع إجراءات التحقیق، هذا لا یعني أن الملف جاهزا للفصل فیه، إنما یمكن 

لأحد الإجراءات السالفة الذكر أن یشوبها عیب سواء تعلق الأمر بالشكل أو الموضوع، الأمر الذي 

یمكن للقاضي المقرر من الأمر بإبطاله من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد الخصوم.

فالتحقیق القضائي في المنازعة الضریبیة یخضع لمجموعة من الأعمال الإجرائیة المتتابعة، 

ففي حالة إقتران أحد هذه الأعمال بعیب إجرائي، یمكن لأحد أطراف النزاع الدفع بإبطاله أو من 

الشكلالعمل الإجرائي سواء في طرف القاضي المقرر نفسه، والعیب الإجرائي المذكور قد یشوب 

أو في الموضوع، ومن هنا یمكن تعریفه على أنه ذلك الإجراء القانوني الذي یعد جزاء من الخصومة 

، أما البطلان فیعرف بأنه وصف للعمل الاجرائي الذي یتطابق مع نموذجه القانوني من ثمة القضائیة

.)9(ها القانون علیه لو كان صحیحایؤدي إلى إنتاج الآثار التي یرتب

فیقصد به الوسیلة التي یجیب بها الخصم على طلب خصمه بقصد تفادي ا الدفع بالبطلانأم

جرائي المقرر المنازعة الضریبیة، هو الجزاء الإالحكم لخصمه لما یدعیه، والبطلان المقصود في 

؟ مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الثاني، "وضع القاعدة القانونیة أم تطبیقهادور القاضي الإداري: "عبد الجلیل مفتاح، -)7(

.116، ص 2005

،نادي الصنوبرالدیوان الوطني للأشغال التربویة،الندوة الوطنیة للقضاة،من أعمال ، "الاجتهاد القضائي"بغدادي جیلالي، -)8(

 .157ص  ،1991فیفري  25و 24و 23أیام 

جرائي في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في زهرة، خوالدي نوال، البطلان الإ نتیزراری-)9(

، 2015/2016الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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كشف الحقیقة، كون  الإداري ستطاع القاضياق، التي لو ظل العیب موجودا لما لحمایة تدابیر التحقی

ویشكل جزاء البطلان الضمانة ، ب بعیب یفتقر إلى مقوماته وشروطهجرائي المشو هذا العمل الإ

القانونیة لتفعیل القاعدة الإجرائیة ویهدد الخصم بسلب آثار العمل الإجرائي للمقتضیات التي تملیها

.)10(في الدعوى القاعدة الإجرائیة المنظمة له

الجزائري رصد نظریة البطلان بتنظیم قانوني یحول دون المبالغة في تركها تحت لواء والمشرع 

، حرصا على عدم تعسفه في تقریر أثر البطلان، من هنا عمد الإداري السلطة التقدیریة للقاضي

في تقریر البطلان مع  الإداري المشرع إلى تحدید حالات البطلان وشروطه وكذا تنظیم سلطة للقاضي

تقیده بالنص القانوني.

لكن هذا لا یعني أنه لیس للقاضي المقرر دور في تقریر جزاء البطلان، إذ لا بد من إقتناعه 

بوجود عیب في الإجراءات التحقیق ومفاد ذلك أن جزاء البطلان مقترن بالقناعة الشخصیة للقاضي

جرائي لها نطاق واسع یمتد لمختلف الوسائل التي تسیر بها الخصومة ، وفكرة الجزاء الإالإداري

ضمانة الجبائیة، لتصل إلى صدور الحكم المبني على إجراءات تحقیق صحیحة، كما یعتبر الجزاء

.لتفعیل القاعدة الإجرائیة

فراط في تقریر جزاء البطلان، وهذا ة ضیاع الحقوق الموضوعیة بسبب الإكذلك هناك مسأل

یعني أن التفعیل المفرط للبطلان یترتب عنه إهدار للحقوق الموضوعیة، والتخفیف من حدته یؤدي 

كذلك إلى توفیر الفرص لحمایة الحقوق الموضوعیة، من هذه النقطة یظهر دور القاضي الإداري، 

فس لذلك یمكن القول أن القاضي عندما یثیر مسألة بطلان العمل الاجرائي لعیب شابه أو أثیرت ن

المسألة من طرف الخصوم، فإنه یتأكد أولا من صحة الدفع بالبطلان قبل الإقرار به، في نفس الوقت 

یراعي الحقوق الموضوعیة، محاولا بذلك التوفیق بین الشكل والموضوع.

جرائي له أهمیة بالغة لدقة إجراءات التحقیق، هذه الدقة تتمحور في زاء الإمن هنا یبدو أن الج

وفیق بین القاعدة الإجرائیة والحقوق الموضوعیة، بینما یرتكز المشرع في تنظیمه للقواعد صعوبة الت

بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون أغلیس-)10(

، 20/06/2011العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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نعكس ذلك سلبا القانونیة على حمایة المقتضیات الشكلیة لإجراء التحقیق في المنازعة الضریبیة، ی

من الضیاع ذلك من خلال التقلیلبمراعاة الحقوق الموضوعیة وحمایتها من على الموضوع بینما

 الإداري البطلان، الأمر الذي أدى إلى الاهتمام بالموضوع على حساب الشكل، لذلك دور القاضي

ینحصر في التوفیق بین الشكل والموضوع.

للتعمق في و  ،أنه موضوع ذو مجال خصب للمعالجةبحثنا بأهمیة بالغة، ذلكیحظى

أغفلها المشرع الجبائي ولم یتداركها رغم تفاصیله، كون قانون الضرائب ملئ بالثغرات القانونیة التي 

المالیة، هذا الفراغ فتح المجال للقضاء للإجتهاد فیه من أجل وانینقالالإصلاحات المتتابعة من خلال 

إضافة إلى أن المنازعة الضریبیة تبلغ من التعقید حدا كبیرا عند مرحلة التحقیق، لدقة ، تداركه

الحقیقة القضائیة.إجراءاته وحرصا على الوصول إلى 

بماذا یتمیز :إشكالیةوللإلمام بهذه الأهمیة والسعي إلى تحقیقها، یكون جدیرا في البحث طرح

  ؟الدور المنوط للقاضي الإداري في تسویة المنازعة الضریبیة عن باقي المنازعات الإداریة الأخرى

وترتیبا لذلك تستدعي الدراسة لهذا الموضوع، التطرق إلى ما استقر علیه الإجتهاد القضائي 

  .هاعند سیر إجراءات التحقیق إضافة إلى الدور الذي یلعبه خلال سیر 

لذلك كان الهدف من هذه الدراسة تحدید دور القاضي الإداري في المرحلة القضائیة للمنازعة 

الجدید المتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة وقانون الإجراءات الجبائیة، الضریبیة في ظل القانون 

لهذا قسمنا موضوع دراستنا إلى فصلین على النحو الآتي:

.خصوصیة الدور الإجتهادي للقاضي الإداري في مراقبة سیر إجراءات التحقیقالفصل الأول: 

ى إجراءات في تطبیق جزاء البطلان علخصوصیة الدور الإجتهادي للقاضي الإداري الفصل الثاني:

.سیر المنازعة الضریبیة



  الفصل الأول

خصوصية الدور  

الإجتهادي للقـاضي  

الإداري في مراقبة  

سير إجراءات  

  التحقيق
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تعتبر إجراءات التحقیق في الدعوى الضریبیة نفسها المتبعة في سائر المنازعات الإداریة، 

.)11(والمنصوص علیها في قانون الإجراءات الجبائیة،الخاصةض الإجراءاتباستثناء بع

بطبیعة خاصة وممیزة تسمح بتحقیق ضمانات كافیة وخلق الإجراءاتتتمتع هذهبحیث 

المنصوص علیها في القانون استنادا للأحكامو  ،)12(التوازن العادل بین طرفي النزاع الضریبي

أمام بعد رفع الدعوى عن طریق قیدهانهأ ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،)13(08/09

إلى المدعى علیه، تباشر المحكمة الإداریة عملیة التحقیق كتابة الضبط وتبلیغ العریضة الافتتاحیة

جراءات من قانون الإ 578إلى  838 منوقد تضمنتها المواد،)14(في القضیة المعروضة أمامها

داریة.الإو  المدنیة

الإجراءات المدنیة والإداریة تتمثل الإجراءات التي نص علیها المشرع في كل من قانون 

التي من خلالها یسعى القاضي جاهدا لكفل إجراءات التحقیق العامةانون الإجراءات الجبائیة، في وق

ق الخاصة، التي من خلالها جراءات التحقیإ ) و المبحث الأوللمنازعة الضریبیة (طراف اأبین التوازن

).المبحث الثاني(داري في مراقبتها نحاول إبراز دور القاضي الإ

22، المؤرخ في 21-01من القانون رقم 40استحدث المشرع الجزائري قانون الإجراءات الجبائیة بموجب المادة -)11(

.2001دیسمبر 23، صادر بتاریخ 79، ج ر، عدد 2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر 

.7شباطى صونیة، عمیمر كاتیة، مرجع سابق، ص -)12(

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25الموافق لیوم 1429صفر عام 18، مؤرخ في 09-08قانون رقم -)13(

.23/04/2008، صادر في 21والإداریة، ج ر عدد 

.نفسهمن ق. إ. م. إ، المرجع 857إلى  838أنظر المواد من -)14(
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المبحث الأول

خصوصیة الدور الإجتهادي للقاضي الإداري في مراقبة سیر إجراءات التحقیق 

العامة

یعد التحقیق في الدعوى الضریبیة مرحلة مهمة في سیرها، ویتعین بذلك دراستها لتوضیح 

الإداریة الأخرى، وهذا من خلال الدور الذي یلعبه القاضي  يخصوصیة هذه المرحلة مقارنة بالدعاو 

، لما له من سلطات واسعة من أجل تحقیق العدالة.)15(نه دور لا یستهان بهّ أالإداري، والذي یتصف ب

داري من خلال مباشرة إجراءات التحقیق العامة من أجل تحقیق التوازن یظهر دور القاضي الإ

المطلب والمكلف بدفع الضریبة، لما یتمتع به من سلطات مخولة له قانونا (بین الإدارة الجبائیة

).الأول

قیقة، لذلك یلزم داري خلال الدعوى الضریبیة الوصول إلى الحیستلزم الأمر من القاضي الإ

دعائهم بواسطة الوسائل الضروریة، فخصوصیة تحمل عبء الإثبات إذا كان یعد الطرفین بإثبات إ

).المطلب الثانيلمن یتحمله فینبغي تحدید المكلف به (عبئا بالنسبة

المطلب الأول

دور القاضي الإداري في مباشرة إجراءات التحقیق العامة

الطرف ، تضعها في موقع خلال سیر إجراءات التحقیقدارة الجبائیة بامتیازات واسعة تتمتع الإ

.جمیع المستندات الخاصة بالقضیةالقوي خلافا عن المكلف بالضریبة، والسبب یعود لامتلاكها 

اختلال التوازن من الطرفین، الأمر الذي دارة الضریبیة الى دي الامتیازات التي تتمتع بها الإتؤ 

).الفرع الأوللإعادة التوازن بینهما (منح للقاضي الإداري سلطة

یتمتع  الإداري ما یعني أن القاضيضریبیة من منازعات القضاء الكامل، تعتبر المنازعة ال

بسلطات واسعة مقارنة بالقاضي العادي، لكن الواقع غیر ذلك، إذ یواجه ضوابط تحد من هذه 

.)الفرع الثانيالسلطات اتجاه الإدارة الجبائیة (

، الدعوى الضریبیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، فرع مالكعلیان-)15(

.171، ص 2008/2009الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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الفرع الأول

دور القاضي الإداري في تحقیق التوازن بین أطراف المنازعة الضریبیة

نه یسعى الى تحقیق التوازن بین أطراف به القاضي الإداري فإتمیزیمن خلال الدور الذي 

دارة الضریبیة تتمتع بامتیازات واسعة في الدعوى الضریبیة. ن الإبحكم أالمنازعة الضریبیة،

یقوم القاضي الإداري بتبلیغ العرائض إلى الخصوم مع إنذارهم بإیداع مذكراتهم الحیویة بحیث 

بأمر الأطراف المتنازعة للحصول على كل الأدلة المقنعة والضروریة التي یقوم كذلك كما ، و )أولا(

).ثانیاتخدم الدعوى (

أولا: دور القاضي الإداري في توجیه تبادل المذكرات بین أطراف المنازعة الضریبیة

تتمیز المنازعة الضریبیة بالطابع التحقیقي الذي یمنح للقاضي الإداري سلطة المبادرة في 

، لتبلغ كل داریةالإ ، بحیث تودع مذكرات الدفاع أمام أمانة ضبط المحكمة)16(الدعوىتسییر 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، عن 840الإجراءات وتدابیر التحقیق إلى الخصوم وفقا للمادة 

.)17(من نفس القانون 841و 838طریق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي الإداري وفقا للمادتین 

ومن بین السلطات التي یتمتع بها القاضي الإداري، تبلیغ العرائض إلى كل مدعى علیه في 

الدعوى مع إنذارهم بإیداع مذكراتهم الجوابیة مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم وفي الآجال 

.)18(التي یحددها، وفي حالة تجاوز هذه الآجال یمكن له إعلان إختتام التحقیق دون إشعار مسبق

وكما أن عملیة تبادل المذكرات بین الأطراف تجعل الإجراءات تطول وبالتالي التأخر في 

صدور الأحكام، غیر أن هذه الإجراءات مسیرة والقاضي یتحكم فیها ویوجهها وله صلاحیة تحدید 

.)19(المهملة للإجابة

.33شباطي صونیة، عمیمر كاتیة، مرجع سابق، ص -)16(

من ق. إ. م. إ، مرجع سابق.841-840-838أنظر المواد -)17(

.117عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص -)18(

  . 113 صمرجع سابق، قصاص سلیم، -)19(
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ثانیا: دور القاضي الإداري في تسییر عملیة البحث عن الأدلة

القاضي الإداري إلى البحث عن الأدلة وذلك لإعادة التوازن المفقود بین أطراف یسعى 

بحیث نجد أن الإدارة الضریبیة تملك كل الأدلة في یدها، بینما المكلف بالضریبة ،المنازعة الضریبیة

.)20(یجد نفسه خال من أي دلیل لإثبات ما یدعیه

سلطة الضغط على الأطراف المتنازعة للحصول على الأدلة المقنعة بالإداري یتمتع القاضي 

، وكما نجده أیضا یأمر بتقدیم المستندات التي یراها ضروریة للتحقیق في القضیة، إذ أجازت له )21(له

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، سماع مأموري الإدارة أو طلب حضورهم لتقدیم 860المادة 

یجوز له كذلك طبقا للفقرة الثانیة من نفس المادة، الأمر بموجب أمر شفوي التوضیحات، كما

أو تقدیم أیة وثیقة یراها ضروریة في الاستجواببحضور أحد ممثلي الإدارة شخصیا لإجراء 

.)22(الدعوى

سجیل عن طریق تیل بواسطة وسائل إثبات حدیثةوكما للقاضي الإداري سلطة البحث عن الدل

من قانون الإجراءات المدنیة 864طبقا لنص المادة أو سمعي بصري،سمعي أو بصري

وهذا من قبیل مسایرة التطورات العلمیة والتكنولوجیة المستخدمة في مجال الإثبات ، )23(والإداریة

.)24(القضائي

التي یراها حاسمة الإدارة تسلیم الوثائق الضروریة كما یمكن للقاضي الإداري أن یطلب من 

، وعلى هذا جاء الإجتهاد القضائي، في القرار )25(التي یتعذر على المكلف بالضریبة تقدیمهاللنزاع و 

"... من المقرر أیضا أن على 06/06/1987الصادر عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ 

العدد  مجلة المفكر،، "داریةجراءات المدنیة والإداري في ظل قانون الإتفعیل دور القاضي الإ"بونعاس نادیة، قیصر علي، -)20(

.210، ص  .س.نكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، دالحادي عشر،

(21)-LAMBERT WIBER Sophie, Contribution du droit civil a une approche renouvelée de la charge de la preuve en

droit fiscal, thèse de doctorat, Université de Rouen, France, 1996, p. 377.
.118سابق، صعطوي عبد الحكیم، مرجع-)22(

الملتقى الوطني حول من أعمالبن صاولة شفیقة، "السلطات الجدیدة للقاضي الإداري في إطار التحقیق في النزاع"، -)23(

.13، ص2009أفریل  29و28سیدي بلعباس، یومي ،جامعة جیلالي الیابسقانون الإجراءات المدنیة الجدید، كلیة الحقوق، 

  .78 ص، 2012تیزي وزو، دار الأمل، أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوي القضاء الإداري: الدعوى الضریبیة نموذجا، -)24(

.136عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص-)25(
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ومن القاضي المحقق وفي إطار السلطات المخولة له السعي لجعل الإدارة تقدم الوثیقة محل النزاع، 

.)26(ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعیب القرار بعدم الصحة القانونیة..."

ستنباطه للقرائن اكما تبرز كذلك سلطات القاضي الإداري في البحث عن الدلیل في إمكانیة 

القضائیة لصالح المدعي، مثل غیاب الإدارة عن الجلسة أو عدم تقدیمها لمذكرة جوابیة رغم 

.)27(ستدعائها، وهذا یعد قرینة على قبولها لطلبات المدعيا

كما یظهر دور القاضي الإداري في تقدیمه طلب للإدارة بتسلیم الوثائق الضروریة في 

حترام المكلف ادارة الضریبیة، وهذا للتأكد من التحقیق، رغم الطابع السري الذي تتصف به الإ

یم التصریح الجبائي خلال الموعد المحدد، ومرفقا بالوثائق تزاماته المرتبطة بوجوب تقدلإلبالضریبة 

التي تدعم ذلك التصریح، وهذا حتى لا تجد الإدارة الجبائیة مجالا لفرض الضریبة علیه تلقائیا، وإذا 

تأكد القاضي الإداري من صحة الإجراءات المتخذة من قبل المكلف بالضریبة تیقن من تعسف الإدارة 

.)28(ریر تقریر یلفت به المحكمة إلى هذا التعسفالجبائیة فیقوم بتح

ولهذا فالإجتهاد القضائي أعطى وزنا كبیرا لهذا الدور الذي یقوم به القاضي الإداري، ولقد 

، بحیث جاء في قرار صادر عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ )29(جعله من النظام العام

تلقائیا وبدون حاجة لفحص أوجه العریضة، حیث أن "... عن الوجه المثار  على: 06/09/1987

عتمادا على ما مؤداه أن هذا المتقاضي على الحالة المقدمة بها المجلس القضائي رفض عریضة ا

د التحقیق التلقائي الصادر بعیردالمرات العدیدة بتقدیم قرار التقالأخیر وبالرغم من إعذاره 

 .بالضریبي، فإنه لم یستج

حیث أن المعنیة تتمسك بكونها لم تبلغ البتة بالوثیقة الآنفة الذكر. -

، 1990، لسنة 03قضائیة، عدد، مجلة 06/06/1987، صادر بتاریخ 40035قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا رقم -)26(

  .201 ص

، 2005ث ملویا لحسین، مبادئ الإثبات في المنازعة الإداریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، آبن شیخ -)27(

  .141 ص

  .82 ص  ة نموذجا، مرجع سابق،یالدعوى الضریبالقضاء الإداري: يأغلیس بوزید، التحقیق في دعاو -)28(

.83، صنفسهالمرجع-)29(
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حیث أنه وحسب مبدأ قانوني معمول به فإن الطاعن الذي یبرر إستحالة حصوله على نسخة -

من القرار المطعون فیه یعفي من تقدیمها وكذا في حالة عدم تبلیغه یعفى من تقدیمه. 

171المحقق في إطار السلطات التي یتوفر علیه طبقا للمادةحیث أنه كان یتعین على القاضي -

من قانون الإجراءات المدنیة السعي لجعل الإدارة تقدم الوثیقة محل النزاع. 

حیث أنه یعد من النظام العام الوجه المأخوذ من أن المحكمة التي ترفض الطلبات على الحالة -

المقدمة بها لم تستنفذ سلطاتها القضائیة. 

حیث یستخلص مما سبق أن القرار المطعون فیه مشوب بعیب عدم الصحة القانونیة، ویستوجب -

.)30(من أجل هذا الإلغاء"

الفرع الثاني

حدود سلطة القاضي الإداري في الدعوى الضریبیة

واسعة، نظرا لكون أن ناء نظره في الدعوى الضریبیةصلاحیات القاضي الإداري أثتبدو

ذلك لأن القاضي الإداري یواجه المنازعة الضریبیة تنتمي إلى القضاء الكامل، غیر أن الأمر غیر

وابط تحد من سلطته اتجاه الإدارة التي تقاوم رقابة القضاء في ظل مبدأ الاستقلالیة عن السلطة ضب

من دستور 138بموجب المادة عتبر القضاء سلطة مستقلة ا، فالمشرع الجزائري )31(القضائیة

بعدما كانت تصفه سابقا بالوظیفة، وتفادیا للمساس بمبدأ الفصل بین السلطات 28/11/1996

وغیاب نص صریح خاص في القوانین الضریبیة یسمح للقاضي تجاوز هذه الحدود، وتكتفي بما هو 

.)32(منصوص في الأحكام العامة المتعلقة بالمنازعة الإداریة

ین محدودیة سلطة القاضي الإداري في الدعوى الضریبیة، في كل من إمكانیة توجیه لذا سنب

.(ثانیا)، وإمكانیة حلول القاضي محل الإدارة (أولا)القاضي أوامر للإدارة 

، لسنة 03، مجلة قضائیة، عدد 06/09/1987، صادر بتاریخ 54003الإداریة للمحكمة العلیا، رقم قرار الغرفة - )30(

.198، ص1990

.137عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص-)31(

اء السلطة القضائیة في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون، كلیة فنتابوبشیر محند أمقران، عن -)32(

.293، ص2005/2006تیزي وزو، مولود معمري،قوق، جامعةالح
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أولا: إمكانیة توجیه القاضي أوامر للإدارة

على معظم قرارات طلاعنا اتراجع القضاء الإداري في الجزائر عن توجیه أوامر للإدارة، وب

الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا سابقا ومجلس الدولة حالیا، نلاحظ انغلاق اجتهاد القضاء الإداري، 

بحیث تقرر فیه أنه لیس من اختصاص القاضي الإداري أن یوجه أوامر للإدارة، ویفسر الفقهاء ذلك 

جتهاد القضائي، وإلى عدم قدرة الإ هباعتبار أنه یرجع إلى مبدأ الفصل بین السلطات الذي استند إلی

.)33(القضاء على إرغام الإدارة في تنفیذ التزاماتها

ر إلیه أي نص اضي الإداري أوامر للإدارة لم یشوبالرغم من أن مبدأ عدم جواز توجیه الق

أن صیاغة كثیر من الأحكام تشیر بما لا یدع مجالا و ن القضاء كرسه بقرارات معینة، قانوني إلا أ

وكما یبدو أن ،)34(للشك أن القاضي یوجه أوامر للإدارة بفعل شيء أو أمرها بالامتناع عن فعل شيء

القاضي الإداري قد ألزم نفسه بعدم توجیه أوامر للإدارة، حتى في تنفیذها لأحكام صادرة عنه 

.)35(ضدها

ي عمل على ضمان سمو الإدارة عن القضاء، بحیث یعاقب القضاة وكما أن المشرع الجزائر 

الذین یتجاوزون حدود سلطاتهم بالتدخل في القضایا الخاصة بالسلطات الإداریة، وهذا طبقا للمادة 

.)36(من قانون العقوبات116/2

نلاحظ أن القاضي الإداري لم یقف صامدا أمام هذا المبدأ بحیث لدیه سلطة توجیه أوامر 

للإدارة كالأوامر المتعلقة بسیر إجراءات الخصومة، كما یملك صلاحیة استیفاء ملف الدعوى الإداریة، 

.45أغلیس بوزید: التحقیق في دعاوي القضاء الإداري: الدعوى الضریبیة نموذجا، مرجع سابق، ص-)33(

للقانون والعلوم یة دالمجلة النقید"، یجواز توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة، تقلید أم تق عدم بودریوة عبد الكریم، "مبدأ-)34(

.48، ص2007كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد الأول،،السیاسیة

مجلة شرون حسینة، بن مشري عبد الحلیم، "سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة بین الخطر والإباحة"، -)35(

، ص2005كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الثاني،،الإجتهاد القضائي

229.

21صادر في ،49، ج ر عدد 1966یولیو سنة 8الموافق ل 1386صفر عام 18مؤرخ في ،156-66أمر رقم -)36(

، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم.1966جوان 11موافق ل 1386صفر 
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نزاع یكون الطرفین غیر متساویین یجب علیه أن یتقصى الحقیقة من المستندات وباعتباره یفصل في 

.)37(ستندات الثبوتیةوأوراق الدعوى وأن یأمر الإدارة أثناء الإجراءات باعتبارها هي الحائزة على الم

وكما نلاحظ في بعض قرارات القضاء الإداري في اجتهاداته، اعتبار سلطة القاضي الإداري 

في توجیه أوامر للإدارة ممكنة في غیر دعاوى القضاء الكامل التي نجد منها المنازعة الضریبیة،

دارة الضریبیة والمكلف بدفع الضریبة، مما لا یصح توجیه لإذلك بحكم وجود علاقة سابقة بین او 

.)38(أوامر إلیها لما قد یمتد ذلك إلى مبادرة القاضي بالبحث عن الدلیل في الدعوى

ثانیا: إمكانیة حلول القاضي محل الإدارة

یعتبر الحلول وسیلة رقابة یمارسها الرئیس على مرؤوسیه، ولممارستها یجب أن یكون العضو 

مندمجا في الإدارة، ولكن بحكم القاضي أجنبي عن الإدارة فإن عدم حلوله محل الإدارة یعتبر أمرا 

.)39(طبیعیا، فلا یستطیع أن یحل محل الإدارة أو أن یقوم بعمل یدخل في اختصاصها

ین نجد القاضي الإداري یتمتع بسلطة الحلول محل أد هناك بعض الاستثناءات ولكن نج

الإدارة في مجال المنازعة الضریبیة، فتختص سلطته بإلغاء الضریبة غیر المشروعة وكذا إلغاء قرار 

ند إلغاء مبلغ الضریبة عو كما لهریبي الخاص بضریبة معینة، الوزیر المختص المحدد للوعاء الض

.)40(أن یخفض مبلغها الذي حددته الإدارة أون عدم شرعیتها التأكد م

دارة، مركز الإتجاه القاضي الإداري یبقى دورا محتشما في الأخیر یمكن أن نقول أن دور ا

ت على الدور مكانة قانونیة أكدداریة الإو  جراءات المدنیةداث المشرع الجزائري في قانون الإرغم استح

  داري.الإیجابي للقاضي الإ

ر في القانون، فرع یالماجستشهادةصادرة ضدها، مذكرة لنیلالظاهرة عدم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة كمون حسین، -)37(

.47-46، ص صن.س.تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ب

.51القضاء الإداري: الدعوى الضریبیة نموذجا، مرجع سابق، ص يأغلیس بوزید، التحقیق في دعاو -)38(

.138عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص-)39(

.39شباطي صونیة، عمیمركاتیة، مرجع سابق، ص-)40(
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المطلب الثاني

داري في توزیع عبء الإثبات في المنازعة الضریبیةلإدور القاضي ا

ر مرحلة یعتبر الإثبات ذو أهمیة كبیرة لدى القاضي، لأنه لا یوجد حق بدون إثبات، وكما یعتب

.)41(أمام القضاء يأساسیة في سیر كل الدعاو 

ویتمثل موضوع الإثبات في الواقعة التي أمرفالإثبات هو إقامة الدلیل على حقیقة أو صحة 

إثباتها وفق ما یقتضیه القانون والذي یرجع للقاضي الإداري تطبیق الالتزامعلى المتمسك بوجود 

.)42(قواعده

وإذا كانت القاعدة العامة تقر بتحمیل الطرف المدعي عبء الإثبات، فإن الأمر یختلف في

عدام التوازن بین الأطراف المتنازعة، وهذا ما یدفعنا إلى البحث على نمجال المنازعات الإداریة نظرا لا

.)43(من یقع علیه عبء الإثبات في المنازعة الضریبیة

فرع أول)ال(لذا سندرس في هذا المطلب القاعدة العامة لعبء الإثبات في المنازعة الإداریة 

ثبات في ثم نتناول دراسة طرق الإ)يثانال الفرعالإثبات في المنازعة الضریبیة (وخصوصیة عبء

.ثالث)الفرع ال(المنازعة الضریبیة 

لحمین كریم، طرق تسویة المنازعات الضریبیة في النظام الضریبي المغربي: محاولة في التحلیل، رسالة لنیل دبلوم -)41(

،2008/2009س، مكنا،إسماعیل، جامعة مولاي والاجتماعیةوالاقتصادیةالماستر في قانون المنازعات، كلیة العلوم القانونیة 

  .146 ص

القدیدي بسمة، وسائل الإثبات المعتمدة لدى القاضي الإداري، محاضرة ختم التمرین، الهیئة الوطنیة للمحامین، الفرع -)42(

.37، ص2011، الجهوي، تونس

.118عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص-)43(
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الفرع الأول

القاعدة العامة لعبء الإثبات في المنازعة الإداریة

المكلف الطرفین أيداري على عاتقلمنازعة الإداریة أمام القاضي الإیقع عبء الإثبات في ا

والإدارة، ولیس على عاتق المدعى فقط. 

رف الأقوى نظرا لما تتمتع به من فالدعوى الإداریة تقوم بین الطرفین أحدهما الإدارة وهي الط

متیازات السلطة العامة والثاني وهو الطرف الضعیف. ا

في حین یقف علیه ىالإدارة فإنها تقف في مركز المدعالتي تتمتع بها الامتیازاتومن خلال 

بحكم أن )44(بینهما ظاهرة عدم التوازن بین الطرفین في الدعوى، وهذا ما ینشأيالفرد في مركز المدع

الإدارة تملك كل أدلة الإثبات مما یجعلها في موقع تواجه به الفرد الطرف الضعیف والذي یكون في 

الأمر الذي یجعل من العدل والمساواة توزیع عبء الإثبات بین طرفي ،موقع خال من أي أدلة إثبات

.)45(الدعوى الإداریة

یلعب القاضي الإداري دورا إیجابیا من حیث الموازنة بین الطرفین وترجیع الكفة لأحد الطرفین 

فالقاضي لا یكلف بالإثبات في الأصل وإنما یكلف الخصوم، بحیث یقوم كل منهما الآخرعلى 

.)46(بتدعیم إدعاءاته بالحجج المختلفة ومن ثم الموازنة بینها واستخلاص الحقائق منها

من أدلة إثبات لحل  اتقدیم ما لدیهبوعلى هذا فإن القاضي الإداري یتمتع بسلطة إلزام الإدارة 

القضیة المعروضة علیه وهذا قصد تحقیق التوازن بین الطرفین، وهذا ما أكده الإجتهاد القضائي 

اریخ بت117973الإداري الجزائري في القرار الصادر عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا رقم 

"... إن قضاة الدرجة الأولى المقتنعین بإستحالة تقدیم المقرر المطعونجاء فیه: 24/07/1994

ستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، قسم الحقوق، الإثبات في الدعوى الإداریة، مذكرة مقدمة لاشتیوي زهور، -)44(

.11، ص2013/2014داري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، إتخصص قانون 

(45)-DEBBASCH Charles, RICCI Jean claude, Contentieux administratif, 4ème édition, Dalloz , Paris, 2001, p. 537.

.117قصاص سلیم، مرجع سابق، ص-)46(
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القرار على تقدیم نسخة فیه من طرف الطاعن لعدم تبلیغه له، هم المخولون بإجبار الإدارة مصدرة 

.)47(قتضاء..."ستخلاصها عند الااستخلاص النتائج الواجب امنه وكذا 

الثانيالفرع 

خصوصیة عبء الإثبات في المنازعة الضریبیة

"... في من قانون الإجراءات الجبائیة كالآتي: 44لقد نصت على هذه الخصوصیة المادة 

الإختلاف مع المفتش أو المحقق، لا یمكن للمكلف بالضریبة الذي فرضت علیه تلقائیا أن یحصل 

ي حدد له أو تخفیضه، دون أن یثبت أن عن طریق المنازعة على الإعفاء من الإشتراك الذ

، والتي ألزمت المكلف بالضریبة أن یثبت بأن الضربیة التي )48(الضریبة المفروضة علیه مبالغ فیه"

فرضت علیه مبالغ فیها. 

وعبء الإثبات في المنازعة الضریبیة لا یلقى على المدعي بل تتقاسمه إدارة الضرائب مع 

وللقاضي الإداري صلاحیة إلزام الإدارة الحائزة للمستندات اللازمة لحل النزاع ،المكلف بالضریبة

.)49(بتقدیمها، وهذا طبقا للطابع التحقیقي الذي تتمیز به المنازعة الضریبیة

بق على المدعي أحیانا القضائي الإداري فقد أقر بأن عبء الإثبات یطجتهادبالإأما ما یتعلق 

نا أخرى، وعلى هذا فقد جاءت قرارات المحكمة العلیا منها: القرار رقم علیه أحیا ىوعلى المدع

، أین ألقى عبء الإثبات 10/02/1990الصادر عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ 64747

نه في میدان الضرائب المكلف بالضریبة أ"من المقرر قانونا على المكلف بالضریبة حیث جاء فیه: 

م الدلیل لتبریر مزاعمه، ومن ثم فإن النص على القرار المطعون فیه غیر مؤسس. هو الملزم بتقدی

ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن الطاعن یحتج على السعر المرجعي للبیع الذي أسست 

علیه إدارة الضرائب لتسدید الضریبة دون أن یقدم أي دلیل قطعي لإثبات العكس، فإن قضاة 

عطوي عبد الحكیم، مرجع نقلا عن (،24/07/1994صادر بتاریخ ،117973قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا رقم -)47(

.)119سابق، ص

یتضمن قانون ،2013دیسمبر 30الموافق1435صفر عام 27مؤرخ في 08-13من قانون رقم 44أنظر المادة -)48(

.2013دیسمبر 31صادر في ، 68ج ر عدد  ،2014المالیة لسنة 

.118قصاص سلیم، مرجع سابق، ص-)49(
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ون تطبیقا صحیحا، الدعوى التي أقامها الطاعن ضد إدارة الضرائب طبقوا القانالمجلس برفضهم 

.)50(ستوجب تأیید القرار المطعون فیه..."اومتى كان كذلك 

عبء الإثبات على  ىألق 54687تحت رقم 25/03/1989یخ وفي قرار آخر صادر بتار 

"إذا كان قانون الضرائب المباشرة یرخص للغرفة الإداریة إقامة إدارة الضرائب حیث جاء فیه: 

المسؤولیة التضامنیة للوكلاء، في تحصیل الضرائب، فإنه یتعین ومن وجهة أخرى إثبات وجود هذا 

عدم المراعاة المتكررة لمختلف الدین وإثبات إستحالة تحصیل الضرائب بسبب مناورات تدلیسیة أو 

من ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بالخطأ في تطبیق القانون غیر لتزامات الجبائیة، و الا 

أن الطاعن (مدیریة الضرائب) تؤكد -في قضیة الحال-سلیم ویتعین رفضه، ولما كان من الثابت 

أن الشركة مدنیة دون أن تقدم أي مستند ضریبي تثبت به وجود هذا الدین الضریبي، فإن قضاة 

طاعنة الهادف إلى النطق بإعتبار أن المسیرین الوكیلین مسؤولین المجلس برفضهم طلب ال

بالتضامن، فیما بینهما وممتلكاتهما الشخصیة عن تسدید الضرائب المتابعة بها الشركة طبقوا 

.)51(تأیید القرار المطعون فیه"استوجبالقانون التطبیق السلیم، ومتى كان ذلك، 

جتهاد القضاء الإداري الجزائري، نلاحظ أنه قد ألقى عبء الإثبات بین الطرفین اومن خلال 

أي الإدارة الضریبیة والمكلف بالضریبة. 

بحیث إذا كان المكلف بالضریبة قد قام بالتصریح في المدة المحددة قانونا، فهو غیر مطالب 

أما في حالة و  ،وعلیها یقع عبء الإثباتبتقدیم الدلیل إنما إدارة الضرائب هي المطالبة بتقدیم الدلیل 

.)52(إذا لم یقم المكلف بالضریبة بالتصریح فإنه یتحمل عبء الإثبات

، 1991لسنة ،3، مجلة قضائیة، عدد 10/02/1990، صادر بتاریخ 64747قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا رقم -)50(

  .184 ص

، 1990لسنة ،3مجلة قضائیة، عدد ،25/03/1989، صادر بتاریخ 54687الإداریة للمحكمة العلیا رقم قرار الغرفة - )51(

  .202  ص

ر في القانون، یأمقران عبد العزیز، المرحلة القضائیة في منازعات الضرائب المباشرة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجست-)52(

.76، ص 2001/2002زائر، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الج
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الفرع الثالث

طرق الإثبات في المنازعة الضریبیة

یقصد بالإثبات إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونیة 

.)53(ترتب آثارها

وتتنوع طرق الإثبات في المنازعة الضریبیة من وسائل خاصة ووسائل عادیة التي یعتمد علیها 

القاضي الإداري من أجل حل المنازعة الضریبیة، بغیة الوصول إلى تحدید الإثبات وعناصره 

.)54(الأساسیة التي یقوم علیها

، ووسائل الإثبات ولا)(أوهكذا سوف ندرس وسائل الإثبات العامة في المنازعة الضریبیة 

.(ثانیا)الخاصة في المنازعة عن الضریبة 

أولا: وسائل الإثبات العامة في المنازعة الضریبیة

طراف الخصومة أنونیة التي تقدم لإثبات ادعاءات یقصد بطرق الإثبات العادیة الوسائل القا

.)55(أمام القضاء

ثناء بحثه للحقیقة أ حكمه، فلا یقتصرثناء بحثه للحقیقة في إصدار أیعتمد علیها القاضي الإداري 

.)56(على الثبوتیة المنصوص علیها في القانون بل یعتمد في المنازعة الضریبیة على كل دلیل مقنع

وسنحاول توضیح طرق الإثبات العادیة من خلال التطرق للكاتبة وكذا المحررات الرسمیة 

لأخیر إلى أدلة الإثبات ذات القوة المحدودة والمعفیة. والعرفیة ونتطرق أیضا في ا

تعتبر الكتابة من أهم طرق الإثبات، فتكمن أهمیتها من الناحیة العملیة في ضمان حقوق 

ووفقا  ،)57(الأفراد كونها دلیل یمكن إعداده مسبقا أي عند صدور التصرف القانوني وقبل قیام النزاع

دكتوراه في الحقوق، قسم قانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بن رسالةداري والمنازعة الضریبیة،كوسة فضیل، القاضي الإ-)53(

.88، ص2009/2010یوسف بن خدة، الجزائر،

.215، ص1985العربي، مصر، العشماوي عبد الوهاب، إجراءات الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الفكر -)54(

لعصامي عبد الرحمان، الإثبات بالیمین في القانون المدني الجزائري مقارنة مع بعض القوانین الوضعیة والقانون الفرنسي، -)55(

.15، ص1986الجزائر،بن عكنون،جامعة ر، كلیة الحقوق، یستماجمذكرة 

.131مرجع سابق، صداري والمنازعة الضریبیة، كوسة فضیل، القاضي الإ-)56(

.14زهور، مرجع سابق، صتیويش-)57(
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حدى أدلة فالكتابة في المنازعة الضریبیة تعد إ،الإجراءات الجبائیةمن قانون 11و 1لأحكام المادتین 

بحیث عندما یطرح ،)58(موال وحقوق المكلف بالضریبة والخزینة العمومیةالإثبات لضمان حمایة الأ

النزاع أمام القاضي الإداري، فكل من المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب یدعیان وللقاضي الإداري 

سلطة جمع وفحص المستندات المقدمة من طرف كل من المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب، بحیث 

اره الصادر بتاریخ یقوم بفحصها بتمعن ویتحقق من جزئیتها وهذا ما قضى به مجلس الدولة في قر 

23/11/2004)59(.

الفقرة الأولى  20وتعتبر الكتابة كدلیل للإثبات في المنازعة الضریبیة استنادا إلى أحكام المادة 

.)60(من قانون الإجراءات الجبائیة

الفقرتین الأولى والثانیة من 66حكام المادة م أن التصریحات المكتوبة، وفقا لأفمن المعلو 

راءات الجبائیة تصب في المحررات الرسمیة أو العرفیة والتي یأخذ بها القاضي الإداري قانون الإج

كدلیل في المنازعة الضریبیة وهذا ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

20/09/2005)61(.

فالمحررات الرسمیة یقصد بها السندات أو الأوراق أو الوثائق التي یثبت بها موظف عام 

أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقا للأوضاع القانونیة وفي حدود ما تم على یدیه أو ما أدلى به 

.)62(صاحب الشأن في حضوره

تندات یثبت بها المكلف وتكون الورقة الرسمیة حجة بكل ما جاء فیها من تصریحات في المس

ة لأطرافها وفي مواجهة الغیر، ما لم تجاه إدارة الضرائب، وكما تثبت الحجیة للورقة الرسمیابالضریبة 

من ق، إ، ج، مرجع سابق.11-1أنظر المادتان -)58(

  .133-132 ص ص مرجع سابق،داري والمنازعة الضریبیة،كوسة فضیل، القاضي الإ-)59(

، 2010مجلس الدولة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، كوسة فضیل، الدعوى الضریبیة وإثباتها في ضوء إجتهادات-)60(

  .210 ص

.22كاتیة، مرجع سابق، صشباطي صونیة، عمیمر-)61(

  .30 ص مرجع سابق،قریمو مریة، -)62(
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من القانون المدني، وهذا ما قضى به مجلس الدولة في 324یطعن فیها بالتزویر وفقا لأحكام المادة 

.)63(15/10/2004قراره الصادر بتاریخ 

أما المحررات العرفیة فهي تخص أوراقا مكتوبة بشأن تصرف قانوني، ولا یتدخل موظف عام 

حتج علیها بها إنكارها فضلا عن إمكانیة افیمكن لمن ،)64(خدمة عامة في تحریرهاأو شخص مكلف ب

الطعن فیها بالتزویر، فإن أنكرها فإن عبء الإثبات یتحول إلى خصمه الذي یقع علیه إثبات 

.)65(صحتها

الحجیة في الإثبات الضریبي، وإكسابهوكما أن المصدر القانوني الوحید لإنشاء السند العرفي 

هو التوقیع الذي یعتد به، وهذا ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

17/02/2004)66(.

أما ما یتعلق بأدلة الإثبات ذات القوة المحدودة والمعفیة، فهي تتنوع من أدلة ذات قوة محدودة 

أخرى یعفى صاحبها من تقدیم دلیل آخر (الإقرار فیما یخص حجیتها (البینة والقرائن بنوعیها) وأدلة 

.)67(والیمین)

فأدلة الإثبات ذات القوة المحدودة تتكون من البینة والقرائن، فالإثبات بالبینة أجاز المشرع 

من القانون المدني، وفي المسائل الضریبیة البینة كدلیل في الإثبات 336الإثبات بالشهود وفقا للمادة 

.)68(اضي الإداريغیر ملزمة للق

أما بالنسبة للإثبات بالقرائن فهي نوعین: قرائن قانونیة تعتبر دلیلا من أدلة الإثبات في 

.المنازعة الضریبیة فهي تساعد على إقامة الدلیل أمام القاضي الإداري

.136-135كوسة فضیل، القاضي الإداري والمنازعة الضریبیة، مرجع سابق، ص ص-)63(

، منشأة 2ج ، تزامنظریة الإلتزام بوجه عام، الإثبات، آثار الإل:القانون المدني، الوسیط في شرح السنهوري عبد الرزاق-)64(

.148، ص2004، مصرالمعارف، 

، 2011ب ن،  دعلي هادي عطیة الهلالي، مدى ذاتیة الإثبات في المنازعة الضریبیة، كلیة الحقوق، جامعة ذي قار، -)65(

  .35 ص

.138فضیل، القاضي الإداري والمنازعة الضریبیة، مرجع سابق، صكوسة-)66(

.221الدعوى الضریبیة وإثباتها في ضوء إجتهادات مجلس الدولة، مرجع سابق، ص،كوسة فضیل-)67(

.217بن شیخ آث ملویا لحسین، مرجع سابق، ص-)68(
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أما القرائن القضائیة فهي تعتبر من طرق الإثبات ذات القوة المحدودة في الإثبات وهي القرائن 

.)69(التي یستنتجها القاضي بإجتهاده وذكائه في موضوع الدعوى وظروفها

والقرائن تلعب دورا إیجابیا في الدعوى الضریبیة، حیث تمكن القاضي الإداري من تخفیف 

غالبا على عاتق المكلف بالضریبة الذي یعد الطرف الضعیف في الدعوى عبء الإثبات الذي یقع 

الضریبیة، وبالتالي ینقل هذا العبء إلى إدارة الضرائب، أما للقاضي الإداري سلطة تقدیریة واسعة في 

الأخذ بالقرائن في الإثبات، هذا ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

20/05/2003)70(.

عتراف شخص بحق اي الإقرار والیمین، فالإقرار هو طرق المعفیة من الإثبات تتمثل فأما ال

علیه لآخر سواءا قصد ترتیب هذا الحق في ذمته أو لم یقصد، ویترتب علیه إنهاء النزاع بصحة 

.)71(الواقعة المقر بها بین الخصوم

وأما الیمین فیستبعد كوسیلة إثبات في المنازعة الضریبیة، باعتبار أن ممثل إدارة الضرائب 

لیست له علاقة شخصیة مباشرة في الدعوى الضریبیة، وباعتبار الیمین یلزم أن تتعلق الواقعة 

بشخص من جهت له الیمین هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا یوجد أي قرار للغرفة الإداریة 

.)72(ة العلیا أو مجلس الدولة قضى بقبول الیمین كدلیل للإثبات في المنازعة الضریبیةبالمحكم

ثانیا: وسائل الإثبات الخاصة في المنازعة الضریبیة

تلعب المحاضر التي یحررها أعوان إدارة الضرائب دورا هاما في إثبات إدعاءات المكلف 

الإداري سلطة تقدیریة واسعة في وسائل الإثبات، بالضریبة أمام القاضي الإداري، وعلیه فإن للقاضي

من خلال تقدیر الأدلة المعروضة أمامه بحسب طبیعة كل دلیل، وتشكل المحاضر والمستندات 

.147-146كوسة فضیل، القاضي الإداري والمنازعة الضریبیة، مرجع سابق، ص ص-)69(

.148، صنفسهالمرجع-)70(

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة الكساسبة عبد الرؤوف، الشوابكة سالم، "وسائل الإثبات أمام القضاء الضریبي"، -)71(

.303، ص2006كلیة الحقوق، جامعة مؤتة، الأردن،العدد الثاني،،والقانونیة

.247فضیل، الدعوى الضریبیة وإثباتها في ضوء إجتهادات مجلس الدولة، مرجع سابق، صكوسة-)72(
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الضریبیة الوسیلة الصحیحة للإثبات في المنازعة الضریبیة، ویتم ذلك عادة عن طریق إجراء المعاینة 

.)73(ي الذي یتضمن التحقیق المحاسبي والتحقیق المعمقأو الرقابة الجبائیة أو التحقیق الجبائ

ویقصد بالمحاضر الضریبیة: "مختلف الأوراق التي یحررها أعوان إدارة الضرائب المؤهلین 

.)74(لإثبات كل النتائج والدلائل لتقدیمها في المنازعة الضریبیة"

فبالنسبة لمحضر المعاینة، فالإثبات في المنازعة الضریبیة یقوم على البحث في مختلف 

المعاملات بإجراء عملیات أو المعاینات المیدانیة، بحیث یقوم أعوان إدارة الضرائب بتحریر محاضر 

.)75(للمهمة التي أسندت إلیهم، سواء تعلقت المحاضر بمعاینات میدانیة أو برقابة جبائیة

ا بالنسبة لمحضر الرقابة الجبائیة فهي تعد أداة تستعملها إدارة الضرائب من أجل الإثبات أم

والتأكد من صحة التصریحات المودعة لدیها من طرف المكلف بالضریبة، زیادة على قیامها 

.)76(بإجراءات أشد ضبطا وتأكیدا

التي تهدف إلى الفحص في وأما ما یتعلق بمحضر التحقیق فهو عبارة عن مجموعة العملیات 

ستغلال، وهو یعتبر من أهم طرق الإثبات التي ت المحاسبیة ومقارنتها بعناصر الاعین المكان، الملفا

.)77(تتخذها الإدارة الجبائیة لیشمل التحقیق المحاسبي والتحقیق المعمق

لضریبة فمحضر التحقیق المحاسبي یكمن دوره في مراجعة الملفات التي أقر بها المكلف با

.)78(والإطلاع علیها في عین المكان

متدادا منطقیا للتحقیق المحاسبي والذي یخص بالتحدید اأما محضر التحقیق المعمق فیعتبر و   

ویشمل جمیع العملیات التي تهدف إلى العمل على البحث في مدى ،الضریبة على الدخل الإجمالي

ین ما هو موجود في الواقع من جهة أخرى.التطابق بین ما صرح به المكلف بالضریبة من جهة وب

.92كوسة فضیل، القاضي الإداري والمنازعة الضریبیة، مرجع سابق، ص-)73(

.61، ص2008صالحي العید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیة، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، -)74(

.93-92كوسة فضیل، القاضي الإداري والمنازعة الضریبیة، مرجع سابق، ص ص-)75(

.25شباطي صونیة، عمیمركاتیة، مرجع سابق، ص-)76(

.108كوسة فضیل، القاضي الإداري والمنازعة الضریبیة، مرجع سابق، ص-)77(

.37صالحي العید، مرجع سابق، ص-)78(
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المبحث الثاني

الإداري في مراقبة سیر إجراءات التحقیق للقاضيجتهاديخصوصیة الدور الإ

لخاصةا

منح المشرع الجبائي للقاضي الإداري للفصل في المنازعات الجبائیة صلاحیات واسعة إضافة 

بحیث خصه بصلاحیات مستمدة من طبیعة المنازعة الضریبیة في حد ، إلى سلطة التحقیق العامة

عوى ، فلفظها یدل على خصوصیتها إذ تنفرد بها الد)79(ذاتها، متمثلة في إجراءات التحقیق الخاصة

ففي حالة ما إذا رأى القاضي الإداري أن إجراءات التحقیق ،الإداریةالجبائیة عن غیرها من الدعاوي

، عملا بنص )80(العامة غیر كافیة ولم تؤدي إلى المقصود المرجو منها، أمر بإجراء تحقیقات خاصة

قانون الاجراءات الجبائیة.من 85المادة 

اضي حدد المشرع الجزائري إجراءات التحقیق الخاصة في: مراجعة التحقیق، یأمر به الق

، أما الإجراء الثاني، فیتمثل في (المطلب الأول)الإداري من أجل تعزیز ملف التحقیق بأدلة الإثبات 

طلب من أحد الخصوم في المسائل الفنیة مر بها القاضي من تلقاء نفسه أو بالخبرة القضائیة التي یأ

.(المطلب الثاني)

عدد  مجلة مجلس الدولة،عبد العزیز، "عن عریضة رفع الدعوى الضریبیة في منازعات الضرائب المباشرة"، أمقران-)79(

.39، ص 2003خاص بالمنازعة الضریبیة، 

(80)-TROTABAS Louis, COTTERET Jean Marie, Droit fiscal, 8eme Edition, Dalloz, Paris, 1997, p. 310.
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الأولالمطلب

مراجعة التحقیقإجراءسیرقاضي الإداري في مراقبة الدور 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنه یمكن للقاضي الإداري بناء 75بمقتضى المادة 

.)81(على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه أن یأمر بإجراءات التحقیق التي یسمح بها القانون

نصت على إجراءات ، من قانون الإجراءات الجبائیة، )82(85/10وبالرجوع إلى نص المادة 

التحقیق الخاصة التي یجوز الأمر بها في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال.

من استقرائنا لنص المادتین السالفتین الذكر، نستنتج أنه یمكن للقاضي الإداري أن یأمر 

حدود التي یسمح بإجراءات تحقیق خاصة بطلب من أحد أطراف النزاع، أو من تلقاء نفسه، لكن في ال

بها القانون.

من هذا المنطلق، سنقوم في هذا المطلب بدراسة الدور الذي لعبه القاضي الإداري من أجل 

خلال دراسة الوصول إلى مقاصد العدل والإنصاف وفي الإطار الذي یسمح به القانون، وذلك من

مر به، وفي نطاق ذلك للأ یةتحقیق من خلال منحه سلطة تقدیر جراء مراجعة الدوره في مراقبة سیر إ

، ثم الدور الذي یتمتع (الفرع الأول)مل الحالات التي تسمح بالأمر بمراجعة التحقیق یمكن تصور مج

.(الفرع الثاني)في الأمر بمراجعة التحقیق به

من ق. إ. م. إ، مرجع سابق.75أنظر المادة -)81(

ربیع الأول 28مؤرخ في 14-16من القانون 49جراءات الجبائیة، معدلة بموجب المادة من قانون الإ85المادة أنظر-)82(

دیسمبر 29، صادر بتاریخ 77، ج ر عدد2017یتضمن قانون المالیة لسنة ، 2016دیسمبر 28الموافق  1438عام 

2016.

والتي تنص: 

یجوز الأمر بها في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال هيالوحیدة التيالخاصة إجراءات التحقیقإن"-

مراجعة التحقیق والخبرة.

محددة في: التحقیق الإضافي ومراجعة الخاصة..."، ما یعني أن في قانون المالیة السابق، كانت إجراءات التحقیقملغاة-

التحقیق والخبرة، لكن بعد التعدیل، تم إلغاء إجراء التحقیق الإضافي.
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الفرع الأول 

نطاق الأمر بمراجعة التحقیق

لم یحدد المشرع الجزائري مجمل الحالات التي تسعى فیها المحكمة الإداریة للأمر بمراجعة 

التحقیق، إنما أناط تعیین حدود هذا الأمر للقاضي الإداري وحده دون سواه، من غیر قید ینبغي 

من قانون الإجراءات الجبائیة منح المشرع للمحكمة الإداریة سلطة85/03مراعاته، وفي المادة 

تقدیریة لتقدیر مدى ملائمة الأمر بمراجعة التحقیق، وهذا من شأن أن ییسر من مهمة القضاء 

الإداري، كون أن المشرع في تقریره جعل الغایة منه تنصب على محل الإثبات ذاته مستبعدا مبادرة 

.)83(المكلف بالضریبة في إیجاد الحالات الملائمة للأمر بهذا الإجراء

ع یرید أن یرفع عن المكلف بالضریبة عبء الإثبات الفعلي بالنسبة یعني ذلك أن المشر 

للشروط القانونیة التي تحدد حالات تناسب اتخاذ إجراء مراجعة التحقیق عندما تأمر به المحكمة 

الإداریة.

وطالما أن تحدید حالات الأمر بمراجعة التحقیق یعد من المسائل الموضوعیة التي تقدرها 

، فإنها لا تخضع لرقابة مجلس الدولة كهیئة قضائیة علیا، بشرط أن تبرر موقفها ةالمحكمة الإداری

حول هذه المسألة بتسبیب قرار عدم الأمر بمراجعة التحقیق أو قرار الأمر بهذا الإجراء حسب كل 

، لكن بالنظر إلى الطبیعة الحصریة لتعداد وسائل التحقیق الخاصة في منازعات الضرائب )84(حالة

من قانون الإجراءات الجبائیة، نرتقب 85/01ة والرسوم على رقم الأعمال بموجب المادة المباشر 

موقفا إیجابیا للمحكمة الإداریة یتمثل في الرجوع إلى الأمر بمراجعة التحقیق، لعدم إمكانیة تعزیز ملف 

التحقیق بعناصر الإثبات الكافیة من أجل الفصل في الدعوى الضریبیة.

من قانون الإجراءات الجبائیة تبین تنوع 85لمشرع الجزائري في نص المادة إن ما نص علیه ا

.)85(نازعة الضریبیةالأسالیب التي تنظم بها إجراءات التحقیق الخاصة في الم

(83)- DENIDENI Yahia, « Le Contentieux Fiscal », contribution au séminaire sur le contentieux fiscal, Institut

supérieur de Gestion et de Planification, Alger, 29-30 et 31 Mai 2004, p. 34.
(84)- GHANEMI A., « Le contentieux fiscale en Algérie », Revue du conseil d’Etat, Numéro spécial : Le

contentieux fiscal 2007, p. 48.
.93، ص 2008الجزائر، العلوم للنشر والتوزیع، فریجة حسین، إجراءات المنازعة الضریبیة في الجزائر، دار -)85(
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فأضفى بذلك على الإجراء طابعا تحكمیا ینزل على إرادة المحكمة الإداریة، ففي مراجعة 

التحقیق، نلاحظ أن المشرع وسع من دور القضاء الإداري في تحدید نطاق الإجراء التحقیقي إلى 

درجة أن یكلف أطراف الدعوى بإجراء تحقیقي لم تكن لهؤلاء مبادرة في تدبیره، دون أن یكون مقیدا 

بشرط قانوني أو بطلب شخصي للأطراف، ذلك طبقا لما یلتزم فیه القاضي الإداري من مراعاة 

إجراءات الإثبات المنصوص علیها قانونا من أجل الوصول إلى الحقیقة والإلمام بظروف الدعوى 

.)86(والعوامل المحیطة بها

الفرع الثاني

دور القاضي الإداري في الأمر بمراجعة التحقیق في المنازعة الضریبیة

من قانون الإجراءات الجبائیة، بتخویل 85/03لقد جزم المشرع الجزائري في نص المادة 

المحكمة الإداریة سلطة اتخاذ تدابیر مراجعة التحقیق، والتحلیل المنطقي لنطاق السلطة التقدیریة 

ن ضرورة التأسیس في الأمر بمراجعة التحقیق بعدم كفایة عناصر الإثبات في للمحكمة الإداریة یبی

.)87(المنازعة الضریبیة

من ممیزات مراجعة التحقیق كإجراء من إجراءات التحقیق الخاصة التي یأمر بها القضاء 

نجد الإداري في المنازعة الضریبیة الناشئة عن مادة الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال 

.)88(توسیع المشرع لسلطة القاضي في تقدیر أسباب الأمر بهذا الإجراء

وما استقرت علیه أغلب الدراسات التي آلت إلى القول بأن المشرع وسع من صلاحیات 

ویظهر دور القاضي من خلال هذا الإجراء ،)89(المحكمة الإداریة في اتخاذ إجراء مراجعة التحقیق

، والتي یراها ضروریة لحل النزاع المطروح المسائل التي ینص علیها التحقیقبحیث یتولى تحدید

من قانون الإجراءات الجبائیة 85/3علیه، ویتم إجراء مراجعة التحقیق حسب ما نصت علیه المادة 

  .ولىي قام بالمراقبة الأعلى ید أحد أعوان مصلحة الضرائب غیر الذ

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الإدارة والمالیة العامة، مذكرةب المباشرة في الجزائر، فریجة حسین، منازعات الضرائ-)86(

.100، ص 1985معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

.126بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص أغلیس-)87(

.127، ص نفسهالمرجع-)88(

.123عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص -)89(
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عة التحقیق، تاركا إیاها للسلطة ي یتم من خلالها مراجتحدید المدة الت عن وكما أغفل المشرع

.)90(التقدیریة للقاضي بحسب نوع وأهمیة النزاع المطروح أمامه

كما یظهر دور القاضي الإداري في إجراء مراجعة التحقیق في تحدید مهام العون القائم بهذا 

، وفي )91(یه للفصل في الدعوىالإجراء على ضوء تكلیفه بمراجعة الوثائق أو غیرها، حتى یهتدي برأ

محضر مراجعة التحقیق الذي یعتبر آخر عمل یقوم به العون الإداري المكلف بالعملیة یتضمن

النتائج التي توصل إلیها العون بعد عرضه لكل الأعمال التي قام بها في إطار المأموریة المحددة له 

بموجب أمر القاضي.

للاعتماد علیه من طرف المحكمة الإداریة لاستخلاص یقینها ویزداد هذا المحضر أهمیة نظرا 

في تسویة النزاع الضریبي المعروض علیها، وبعد تحریر هذا المحضر، یتم إرساله ضمن ملف 

داري دراسته للإطلاع على تفاصیل الأعمال التي قام بها العون الإداري لإالتحقیق، یتولى القاضي ا

في التحقیق المنوط له.

حضر مراجعة التحقیق دلیلا من أدلة الإثبات التي نص علیها قانون الإجراءات ویعتبر م

الجبائیة، لما له من حجیة إثبات في المنازعة الضریبیة، بالرغم من ذلك إلا أنها حجیة بسیطة لذلك 

یجوز الطعن بعدم سلامة النتائج التي توصل إلیها العون الإداري من خلال عملیات التحقیق، فیكون 

وجها من أوجه إثارة الشك في ذهن القاضي الإداري، مما یؤثر ذلك على إجراءات التحقیق، وفتح  ذلك

مجال لتحقیق آخر لاستكمال تهیئة الدعوى وتحفیزها للفصل فیها، وهو التحقیق القائم بتدابیر 

.)92(الخبرة

.78، ص 2005الجزائر، ع الجزائري، دار الهدى،أمزیان عزیز، المنازعة الجبائیة في التشری-)90(

.132لمنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص أغلیس بوزید، التحقیق في ا-)91(

(92)-TROTABAS Louis, COTTERET Jean Marie, Op. Cit, p. 317.
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المطلب الثاني

لقاضي الإداري في مراقبة سیر إجراء الخبرة القضائیةدور ا

تعتبر الخبرة وسیلة من الوسائل التي قد یلجأ إلیها القاضي لتحدید المراكز القانونیة للأطراف 

.)93(في بعض أنواع الدعاوي المدنیة أو التجاریة

في "الفهرس التطبیقي لدالوز" "العملیة المستمدة من طرف )94(كما تعتبر حسب ما ورد تعریفها

ار الأطراف أناس ذوي خبرة في حرفة أو فن أو علم...".القاضي إما تلقائیا وإما بناء على اختی

وفي المنازعة الضریبیة في كثیر من الأحیان، یتوقف الفصل فیها على إجراء الخبرة، إذ تعدّ 

الإجراء الرئیسي في التحقیق عندما لا تسمح مستندات الملف للجهة القضائیة بالاهتداء إلى الطریقة 

من قانون الإجراءات الجبائیة.)96(86، وقد نصت علیها المادة )95(الواجب الفصل فیها في القضیة

ونظرا لأهمیة الخبرة القضائیة لتحقیق مقاصد العدالة یتم تعیین الخبیر للقیام بمهمة إجراء 

ومن خلال تعیین هذا الخبیر یظهر دور القاضي الإداري في مسألة تعیین )الفرع الأول(الخبرة 

.)الفرع الثاني(الخبیر من خلال ما توصلت إلیه الاجتهادات القضائیة في هذا المجال 

الفرع الأول

تعیین الخبیر للقیام بإجراء الخبرة

بها ثلاث خبراء، اثنان یقوم بعملیة الخبرة خبیر تعینه المحكمة الإداریة، كما یمكن أن یقوم 

یعینهما أطراف النزاع الضریبي، أما الثالث فتعینه المحكمة الإداریة، ویكون مسؤولا عن عملیة الخبرة.

تهدف إلى على الخبرة أنها: ")97(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة125وقد نصت المادة 

من نفس القانون فقد نصت 126"، أما المادة توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضي

.20، ص 2004دراسة مقارنة، المكتب الفني، مسقط، محمد واصل، حسن بن علي الهلالي، الخبرة الفنیة أمام القضاء: -)93(

، 2001لسنةالعدد الأول،مجلة مجلس الدولة،، "الخبرة في المجال الإداري": ترجمة نسیمة بوزیان، غليو مقداد كور -)94(

  .42ص 

.41أمقران عبد العزیز، مرجع سابق، ص -)95(

من ق.إ.ج، مرجع سابق.86أنظر المادة -)96(

من ق.إ.م.إ، مرجع سابق.126-125أنظر المادتان -)97(
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على تعیین الخبیر، لذلك فالتعیین هي الآلیة القانونیة التي یتم على أساسها بتحدید من یقوم 

.)98(بالخبرة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نخلص إلى تعیین الخبیر 126من خلال نص المادة 

.(ثانیا)طلب من الخصوم أو ب(أولا)یكون إما من طرف القاضي 

خبیرالفي تعیین  الإداري أولا: سلطة القاضي

من قانون الإجراءات الجبائیة، فقد منح للقاضي سلطة اللجوء إلى 86/01وفقا لنص المادة 

تحتاج إلى و  إذ ما عرضت علیه قضایا للفصل فیها،والخبرة الفنیة للاستدلال برأیهمأهل المعرفة 

من قانون الإجراءات المدنیة 126خاص، وهو نفس ما نصت علیه المادة اختصاص فني وتقني 

والإداریة والتي بموجبها منح المشرع للقاضي حریة الاستعانة بالخبیر في المسائل الفنیة التي تخرج 

عن دراسته القانونیة، إما من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم كلما استدعى الأمر ذلك.

للقاضي حریة وسلطة لا یستهان بهما في مجال تعیین الخبیر بهدف وعلیه فقد منح المشرع

استشارته للبحث عن الدلائل اللازمة للفصل في الدعوى، وعلیه فإجراء الخبرة اختیاري یخضع للسلطة 

التقدیریة للقاضي، ولهذا الأخیر سلطة الأمر بها حتى بغیر طلب الخصوم، وحتى بعد معارضتهم 

.)99(روریةإذ تبین له أنها ض

بالرغم من ذلك، یبقى القاضي مقیدا بالوقائع التي یتمسك بها أطراف الخصومة، فلا یمكنه أن 

.)100(یحقق في واقعة خارجة عن الوقائع التي أبدیت في القضیة

ثانیا: تعیین الخبیر بطلب من الخصوم

المحكمة "یمكن أن تأمر من قانون الإجراءات الجبائیة على أنه: 86/01نصت المادة 

، وتقابلها الإداریة بالخبرة وذلك إما تلقائیا أو بطلب من المكلف بالضریبة أو مدیر الضرائب بالولایة"

"یجوز للقاضي من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي نصت أیضا على ما یلي: 126المادة 

في القانون، فرع قانون عام، ر ضریبیة، مذكرة لنیل شهادة الماستحیاة، الخبرة القضائیة في المنازعة اللجرید نعیمة، دربال-)98(

.5، ص 2011/2012قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، تخصص

الجزائر، تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، بن خاوة جلول، جبوري أحمد، الطابع الخاص للمنازعة الجبائیة، مذكرة-)99(

.47، ص 2008، 16الدفعة 

.78، ص 2009بغاشي كریمة، الخبرة الفنیة في المواد المدنیة، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -)100(
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التخصص أو من طلب من الخصوم تعیین خبیر أو عدّة خبراء من نفسمن تلقاء نفسه أو ب

".تخصصات مختلفة

السابقتین، نخلص للقول أنه یمكن لأي طرف في الخصومة ومن استقراء نص المادتین

إدعاه أو نفیه.المعروضة أمام القضاء مدعیا كان أو مدعى علیه أن یطلب بإجراء الخبرة لإثبات ما

خبرة نجاز الإ الخبیر أن یبین في طلبه، من أجلووجب على الخصم الذي یطلب تعیین 

بوضوح النقاط الفنیة التي یرید إجراء الخبرة فیها، كذلك یذكر بالتفصیل الأسباب الداعیة 

.)101(لإجرائها

وللقاضي باعتبار أن القانون منح له السلطة التقدیریة الواسعة في تحدید ضرورة تعیین الخبیر 

بالضریبة هو من طلب ذلك، ن المكلف الطلب المتضمن تعیین الخبیر رغم أمن عدمه، أن یرفض 

لكن هذه المسألة أثارت جدالا كبیرا بین الفقهاء بین من یرى في تسبیب ذلك القرار ضرورة ملحة یزیل 

بموجبه كل الشك في مصداقیة القضاء، وبین من یرى أن القانون منح السلطة التقدیریة الكاملة 

تسبیب قرار القاضي برفض تعیین للقاضي في تعیین الخبیر من عدمه، لذا فهو غیر مجبر على 

.)102(الخبیر

الفرع الثاني

قاضي الإداري في مسألة تعیین الخبیرالدور 

تبعا للتعریفات التي انتهجها المشرع في القانون الجدید، عرف الخبرة من خلال الهدف المرجو 

توضیح وقائع مادیة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وهو125من وراء الأخذ بها، وفقا للمادة 

تقنیة أو علمیة محضة للقاضي.

فاللجوء إلى الخبرة لا یكون إلا في المسائل التي تتجاوز المعارف العلمیة والتقنیة للقاضي، 

ي حال الأسباب القانونیة، ونظرا لغیاب نص مماثل للمادة اسبة والطب والهندسة، ولا یشمل بأكالمح

لمدنیة والإداریة، كانت بعض الجهات القضائیة تقوم بتكلیف أعلاه، ضمن قانون الإجراءات ا125

.7لجرید نعیمة، دربال حیاة، مرجع سابق، ص-)101(

.125قصاص سلیم، مرجع سابق، ص -)102(
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ائدة فل الخبراء من أجل القیام بإجراءات هي من صمیم مهام القاضي، مما یشكل تنازلا عن صلاحیاته

.)103(أهل الفن

"من المقرر :وینسجم النص الجدید مع موقف المحكمة العلیا المعبر عنه في إحدى قراراتها

الخبیر ینحصر في المعلومات الفنیة التي تساعد القاضي على الفهم الشامل لعناصر قانونا أن دور 

القضیة، فلا یجوز أن ینتدب للقیام بعمل یعد من صمیم مهام القاضي، مثل إجراء تحقیق وسماع 

الشهود، فمهمة الخبیر تقتصر على إبداء رأیه في المسائل الفنیة التي على القاضي استقصاءها 

.)104("المسائل القانونیةبنفسه دون 

 ا، أكدت جهة النقض أنه من المقرر قانونا وقضاء)105(جتهاد القضائي للمحكمة العلیاوفي الإ

أن یأمر القاضي بإجراء الخبرة وتعیین الخبیر مع توضیح مهمته التي تكتسي طابعا فنیا بحتا مع 

یتضمن أمر الخبیر بإجراء مراعاة عدم التخلي عن صلاحیات القاضي لفائدة الخبیر والحكم الذي 

.)106(تحقیق مع سماع الشهود ثم اعتماد نتائج التقریر للفصل في موضوع الدعوى یعدّ مخالفا للقانون

.131، ص 2009دار بغدادي، الجزائر، ،2ط  الإجراءات المدنیة والإداریة،بربارة عبد الرحمان، شرح قانون-)103(

.61، ص 1992لسنة ،4، مجلة قضائیة عدد 20/11/1985مؤرخ في  34- 653قرار رقم - )104(

.108، ص 1994لسنة ،2، مجلة قضائیة عدد 07/07/1993مؤرخ في  97774قرار رقم - )105(

.132ارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص برب-)106(
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خلال سیر )107(جرائي المعیبلحق العمل الإی ذيلیجسد البطلان إحدى صور الجزاء ا

وتخضع بطلان إجراءات التحقیق القضائي في المنازعة الضریبیة، لنموذج نظامي ،المنازعة الضریبیة

حددّه المشرع في قواعد أصولیة وأخرى خاصة مجتمعة في نصوص قانون الإجراءات المدنیة 

.)108(وكذا قانون الإجراءات الجبائیةوالإداریة،

ذلك من و  منازعة الضریبیة،ثارة البطلان على إجراءات سیر الإ یتمتع القاضي الإداري بسلطة

) وكما یبرز المبحث الأولعلى تطبیق قواعد البطلان الإجرائي في المنازعة الضریبیة (خلال رقابته

).المبحث الثانيدوره كذلك من خلال دوره في الوقایة من آثار بطلان إجراءات المنازعة الضریبیة (

ء الفقه الإسلامي، مذكرة مقدمة السعودي على ضو لمرافعاتف، أحكام البطلان في نظام االعبد اللطیمحمدعبد العزیز–)107(

العربیة للعلوم الأمنیة، نایفستیر في القانون، كلیة الدراسات العلیا، جامعة ل متطلبات الحصول على درجة الماجستكمالإ

.51، ص 2004الریاض، 

.138الدعوى الضریبیة نموذجا، مرجع سابق، ص :التحقیق في دعاوي القضاء الإداريأغلیس بوزید، –)108(
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المبحث الأول

على تطبیق قواعد البطلان الإجرائي في المنازعة الضریبیةرقابة القاضي الإداري 

ول المشرع الجزائري للقاضي الإداري سلطة الرقابة على تطبیق قواعد البطلان الإجرائي في خ

المنازعة الضریبیة، وذلك لتفادي مخالفة القاعدة القانونیة الإجرائیة.

تحدید أسس في لمنازعة الضریبیة، یتصدر البحث في بطلان إجراءات التحقیق القضائي في ا

، )المطلب الأولبطلان إجراءات التحقیق لأن تحلیل هذه الأسس یؤدي إلى فهم نظریة البطلان (

).المطلب الثانيرد علیه إجراءات الدفع بالبطلان (تد المحل الذي حدنرض هذه الأسس إلى ع ةإضاف

المطلب الأول

الضریبیةات التحقیق في المنازعة أسس بطلان إجراء

بین المشرع الجزائري الأسس التي تحكم الحالات التي یتقرر فیها جزاء البطلان، وهي عبارة 

.)109(عن ضوابط أقرها المشرع ضمن القواعد العامة لتنظیم بطلان الأعمال الإجرائیة

یقتضي الأمر لدراسة الضوابط التي یقوم علیها بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة 

) ثم یلیه الأثر الفرع الأولبإظهار مخالفة القواعد الإجرائیة في المنازعة الضریبیة (الضریبیة،

).الفرع الثانيالمترتب عن المخالفة الإجرائیة في المنازعة الضریبیة (

الفرع الأول

جرائیة في تطبیق إجراءات التحقیقمخالفة القواعد الإ

ضات وأركان وشروط صحة الإجراء، كما تحدد تتمیز القاعدة القانونیة الإجرائیة بتحدید مفتر 

.)110(أیضا صفة القائم باتخاذ الإجراءالظروف الزمانیة والمكانیة التي یتخذ الإجراء فیها، كما تحدد

فإذا اتخذ الإجراء مطابقا لمفترضات القاعدة الإجرائیة، أدى إلى تولید هذا الإجراء لجمیع 

وعلى العكس من ذلك .)111(الحالة یعتبر الإجراء موافقا للقانونالآثار التي یرتبها القانون، وفي هذه 

أغلیس بوزید، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، –)109(

  .15-14ص  ، ص2015/2016تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.س.ن،، دمصرسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات، منشأة المعارف، إ نبیل–)110(

   .46 ص

.18أغلیس بوزید، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص–)111(
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إذا حصلت مخالفة بین العمل الإجرائي المتخذ بالفعل وبین نموذج القاعدة القانونیة كما هو وارد في 

جراء مخالف لنموذجه.یكون هذا الإالقانون وما هو محدد في عنصر مفترض القاعدة الإجرائیة ف

كان بحیث یترتب على هذه المخالفة عدم تولید النتائج التي كان مثل هذا العمل أن یولدها لو 

، )113(والإداریةجراءات المدنیة من قانون الإ75ن خلال نص المادة وم، )112(مطابقا لنموذجه القانوني

القانون، ولا جراءات التحقیق التي یأمر بها القاضي یجب أن تكون في إطار ما یسمح به إنفهم أن 

یأمر القاضي بإجراءات تحقیقیة لا یسمح بها القانون.

یتخذ جزاء البطلان في عدم مطابقة العمل الإجرائي للنموذج القانوني كما تنص علیه القاعدة 

القانونیة، بحیث یتم التوصل إلى بیان المخالفة الإجرائیة عن طریق القاضي وهذا من خلال بحثه 

و لشروط صحته وما یقوم به من مقارنة لنموذج الإجراء الوارد في القاعدة لشروط قبول الإجراء أ

.)114(القانونیة

وكما یعتبر أساس التمسك بالبطلان، هو مخالفة النموذج القانوني للقاعدة الإجرائیة، بحیث 

أن التمسك بالبطلان یرد على من شرع البطلان لمصلحته أن یتمسك به، فیجب أن یكون للمتمسك 

بالبطلان الخاص غیر المتعلق بالنظام مصلحة مباشرة في مراعاة القواعد المنصوص علیها بالنسبة 

.)115(للإجراء الباطل

وإن غاب الخصم  ىتح،)116(كما أن القاضي لیس له أن یقضي بالبطلان من تلقاء نفسه

صاحب المصلحة وتحقق القاضي من وجود عیب في الإجراء، ولیس له أیضا أن یقضي بالبطلان، 

استنادا إلى وجه لم یتمسك به الخصم، كما لا یمكن له أن یقضي بالبطلان بناءًا على طلب شخص 

فة القواعد الإجرائیة لكن استثناءًا إذا كان البطلان المترتب عن مخال.)117(لم یتقرر البطلان لمصلحته

.47سماعیل عمر، مرجع سابق، صإنبیل –)112(

إ، مرجع سابق. .م .إ .من ق75أنظر المادة –)113(

.21أغلیس بوزید، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص –)114(

، 2006، مصر، عربيعوى التأدیبیة، دار الفكر الأحمد محمد إبراهیم الحفناوي، البطلان الإجرائي وأثره على الد–)115(

   .    192ص

، 2010قانون أصول المحاكمات المدنیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، صلاح الدین محمد شوشاري، شرح –)116(

   .342ص

.22، ص 1999، مصردار الجامعة الجدیدة للنشر،د ط، ، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، هندي أحمد–)117(



خصوصية الدور الإجتهادي للقـاضي الإداري في تطبيق جزاء البطلان على إجراءات سير المنازعة الضريبية        يالفصل الثان

38

التحقیقیة متعلقا بالنظام العام، فیلتزم القاضي بإثارته من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى التمسك به من 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.65عملا بنص المادة ، )118(طرف الخصوم

خبراء، وهذا نص المشرع الجزائري على إجراء الخبرة الفنیة من طرف خبیر واحد أو ثلاث 

من86/02داریة والمادة من قانون الإجراءات المدنیة والإ 127و 126استنادا إلى نص المادتین 

قانون الإجراءات الجبائیة، وتنفیذ إجراء الخبرة یجب أن یرد وفق ما نصت علیه القواعد الإجرائیة 

المحددة لشكلیات هذا الإجراء، إذ یتطلب أن یكون الخبیر أو الخبراء المأمورین بأداء الخبرة مسجلین 

خصیا، واستدعاء الخصوم في جدول الخبراء المعتمدین، مع إلزامیة تنفیذ الخبیر للمهام المحددة له ش

یؤدي احترام القواعد الشكلیة في إجراء الخبرة إلى مشروعیة ،)119(بالشكل المنصوص علیه قانونا

عملیة التحقیق، ولكن إذا خالف الشكل القانوني الذي تنعقد به إجراءات الخبرة یتقرر عندئذ جزاء 

البطلان اتجاه هذه الإجراءات المعیبة.

الفرع الثاني

الضریبیةالمترتب عن المخالفة الإجرائیة في المنازعةلأثر ا

یشترط في الأثر المترتب عن المخالفة الإجرائیة أن یحدث عیبا یلحق بالأعمال الإجرائیة، 

بحیث یتخذ هذا العیب صور تتعدد بتعدد مخالفة القاعدة الإجرائیة.

یكون فیها البطلان مقررا في الشكل وصورة أخرى یكون فیها  ةیتخذ العیب الإجرائي صور 

)، وكما یقوم القاضي الإداري من خلال سلطته بإثبات العیب أولاالبطلان مقررا في الموضوع (

).ثانیاالإجرائي (

جرائي في تنفیذ إجراءات التحقیقالعیب الإحالاتأولا: 

التحقیق القضائي حالة البطلان لعیب تتخذ صور العیب الإجرائي الموجب لبطلان إجراءات

في الشكل وحالة البطلان لعیب في الموضوع.

.24-23سابق، ص ص أغلیس بوزید، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري، مرجع –)118(

.26-25، ص ص نفسهالمرجع–)119(
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نصت على صورة البطلان ، )120(من قانون الإجراءات المدنیة الإداریة60طبقا لنص المادة و 

لعیب في الشكل.

یعرف الشكل بأنه ذلك الوجه الذي یظهر به هذا الإجراء في الخصومة، بحیث تقترن صحة 

مفترضاتها، والإخلال بهذا الوجه یرتب  و الإجراء بتوفر الشكلیة التي نص علیها القانون بمظاهرها

.)121(عیبا یلحق الإجراء في الشكل ویكون معرضا لجزاء البطلان

ضرورة اتباع ،)122(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة75یتضح من خلال نص المادة 

وأن تنفیذ إحدى وسائل التحقیق كالخبرة القضائیة یتطلب ،إجراءات التحقیق التي یسمح بها القانون

مراعاة الجانب الشكلي الذي یقرره القانون، وهذا بدأ بالبیانات الشكلیة التي یجب أن یتضمنها الحكم 

.)123(القانوني المحدّدالآمر بإجراء الخبرة، مرورا بتنفیذ مأموریة الخبرة بالنموذج 

نجد كذلك صورة أخرى من صور العیب الإجرائي وهي بطلان إجراءات التحقیق لعیب في 

الموضوع.

أن بطلان إجراءات ،)124(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة64یستفاد من نص المادة 

التحقیق من حیث موضوعها محددة في انعدام الأهلیة للخصوم، بحیث الشخص الذي توفرت فیه 

الأهلیة تكون إجراءات التحقیق صحیحة من الناحیة الموضوعیة، وأما إذا انعدمت هذه الأهلیة یرتب 

الأهلیة أو التفویض وكما تضیف المادة أن انعدام،البطلان على إجراءات التحقیق لعیب موضوعي

لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي یرتب عنه بطلان إجراءات التحقیق لعیب في الموضوع.

یجوز للقاضي الإداري إثارة البطلان تلقائیا لعیب في الموضوع، مثل العیب الناشئ عن عدم 

ه أیضا إثارة ا یجوز لمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وكم65الأهلیة، وهذا طبقا لنص المادة 

.)125(دام التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنويلانعالبطلان تلقائیا 

م.إ، مرجع سابق..من ق.إ60أنظر المادة –)120(

.30أغلیس بوزید، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص –)121(

م.إ، مرجع سابق..من ق.إ75أنظر المادة –)122(

.30التحقیق في منازعات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص أغلیس بوزید، بطلان إجراءات –)123(

م.إ، مرجع سابق..من ق.إ64أنظر المادة –)124(

م.إ، مرجع سابق..من ق.إ65أنظر المادة –)125(
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الإداري في إثبات العیب الإجرائيثانیا: دور القاضي 

یعتبر دور القاضي الإداري في إثبات العیب الإجرائي محدودا لإثارة البطلان لسبب عیب في 

.الموضوعو یزید هذا الدور اتساعا في إثارة البطلان لسبب عیب في الشكل،

لا یجوز التمسك ":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، التي تنص63وفقا لنص المادة 

بحیث یفهم من نص هذه المادة أن ،"ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا إلا لمن تقرر البطلان لصالحه

بطلان الأعمال الإجرائیة من حیث الشكل لا یتقرر إلاّ لمن تقرر البطلان لصالحه، بحیث یقع إثبات 

العیب الإجرائي على الخصم، ویكمن دور القاضي الإداري في رقابة شروط إعمال الخصم لحقه في 

وكما یقوم القاضي الإداري ،)126(نیة الإجرائیةالدفع بالبطلان وكما یتحقق من وجود المخالفة القانو 

أیضا بالتحقق من قابلیة الإجراء المشوب بالبطلان للتصحیح، بحیث یقوم بتصحیحه ویمنح أجل 

.)127(ویقدر الأجل الذي سیمنحه للخصوملذلك، 

وأما إذا كان للإجراء الباطل میعاد لتصحیحه فیجب أن یحصل في المیعاد القانوني المحدد 

ح میعاد أو أجل قانوني أما إذا لم یكن هناك میعاد لتصحیح الإجراء الباطل فیجوز للقاضي منلذلك، 

وهذا ما ورد في نص ، )128(بعیب لكن بشرط عدم بقاء أي ضررتصحیح الإجراء المشوبللخصم ل

یجوز للقاضي أن یمنح من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على ما یلي: "62المادة 

لا للخصوم لتصحیح الإجراء المشوب بالبطلان، بشرط عدم بقاء أي ضرر قائم بعد أج

.التصحیح...."

وكما یقوم القاضي أیضا برقابة ظروف التمسك بالبطلان لأسباب شكلیة، بحیث إذا كان 

الخصم الذي تقرر البطلان لصالحه قد أثار العیب الشكلي ودفع به بعدما قدّم دفاعا في الموضوع 

لاحقا للعمل الإجرائي المشوب بالبطلان، فإن رقابة القاضي الإداري لهذه الأوضاع والشروط في 

.44أغلیس بوزید، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص –)126(

لنیل تخرج مذكرة یره،ر تقفي سلطة القاضي و  في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریةزیان خوجة سعید، البطلان –)127(

.52، ص 2007/2010 دفعة إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،

اعة والنشر والتوزیع، تصال للطبء الفقهاء وأحكام القضاء، دار الإمدنیة على ضوء آراالجراءات الإزودة عمر، –)128(

.369، ص.س.ندالجزائر، 
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الإداري لرقابة قضاء ت العیب الشكلي من المسائل الموضوعیة التي لا یخضع فیها القاضي إثبا

.)129(مجلس الدولة

یظهر دور القاضي الإداري في إثبات العیب الإجرائي المتعلق بالمقتضیات الموضوعیة 

بحیث ، )130(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة64لإجراءات التحقیق، والتي نصت علیها المادة 

حددتها على سبیل الحصر، وتعتبر هذه المقتضیات مرتبطة بالنظام العام وبالتالي یترتب البطلان 

على إجراءات التحقیق بمجرد حصول المخالفة، وهذا دون اشتراط إثبات العیب الإجرائي من طرف 

یر ثالقاضي یأن ،)132(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة65وكما نصت المادة ،)131(الخصم

یره أیضا تلقائیا ثتلقائیا العیب الموضوعي الذي شاب إجراء التحقیق بسبب انعدام الأهلیة وكما ی

لانعدام التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي. 

المطلب الثاني

أثر جزاء البطلان على سیر إجراءات المنازعة الضریبیة

یمتد أثر القرار القضائي الصادر ببطلان إجراء من إجراءات التحقیق إلى لحظة اتخاذ 

الإجراء المعیب، مما نستنتج أن أثر بطلان إجراء التحقیق غیر مكنون في ذاته وإنما یلحق الإجراءات

.)133(التالیة لسیر المنازعة الضریبیة

، ثم نعرج (الفرع الأول)نتطرق في هذا المطلب إلى بیان أثر البطلان في إجراء التحقیق ذاته 

(الفرع الثاني).إلى تبیان أثر البطلان في الأعمال الإجرائیة المرتبطة بسیر المنازعة الضریبیة 

.45-44أغلیس بوزید، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص ص –)129(

من ق.إم.إ، مرجع سابق.64أنظر المادة –)130(

.45أغلیس بوزید، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص –)131(

ق.إم.إ، مرجع سابق.من 65أنظر المادة –)132(

.87بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص أغلیس–)133(



خصوصية الدور الإجتهادي للقـاضي الإداري في تطبيق جزاء البطلان على إجراءات سير المنازعة الضريبية        يالفصل الثان

42

الفرع الأول

أثر البطلان على إجراء التحقیق ذاته

الصادر بإعلان بطلان إجراء تحقیقي في المنازعة الضریبیة حكم یعتبر القرار القضائي 

كاشف، لأن الإجراء یعتبر باطلا من تاریخ اتخاذه ولیس من یوم الحكم بإعلان بطلانه، وبالتالي 

تترتب آثاره من لحظة القیام بالإجراء التحقیقي، وتتحدد آثار البطلان في أن الاجراء التحقیقي الذي 

، حیث متى قضي )134(لاقا خلال سیر المنازعة الضریبیةر كأنه لم یباشر إطأعلن بطلانه یعتب

، ولا تترتب علیه آثار )135(هو إلغاؤه واعتباره كأنه لم یكنببطلان إجراء تحقیقي ما فإن أثر ذلك

.)136(قانونیة

تطبیقا لذلك فإن تقریر الخبرة المنجزة في المنازعة الضریبیة یكتسب حجیته في عملیة 

البطلان بحكم یستبعد هذا التقریر من ملف الدعوى  رالتحقیق، إلى أن یثار بطلانه لعیب شابه، فیتقر 

.)137(ى علیها الحكم فیعتبر كأن لم یكنبنالتي

یة، التي توجب تبلیغ من قانون الإجراءات المدنیة والإدار 845وبالرجوع إلى نص المادة 

أثناء التحقیق إلى الأطراف أو ممثلیهم، الذي یعد إجراء یضمن عمال الإجرائیة المختلفة الطلبات والأ

، فإن إغفال تبلیغ أحد أطراف المنازعة الضریبیة بذلك )138(الوجاهیة والحق في الدفاع أثناء التحقیق

م الاعتماد علیها یقرر البطلان إزاء إجراءات التحقیق، وهذا ما یؤدي إلى استبعاد هذه الإجراءات وعد

، وقد جاء في إحدى القرارات )139(، وبالتالي تزول كافة آثارها في إثبات المنازعةىالدعو للفصل في 

.166أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوي القضاء الاداري: الدعوى الضریبیة نموذجا، مرجع سابق، ص –)134(

.216أحمد محمد إبراهیم الحفناوي، مرجع سابق، ص –)135(

، مصرمصطفي محمود الشربیني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، د ط، دار الجامعة الجدیدة، –)136(

.473، ص 2006

.166بوزید، التحقیق في دعاوي القضاء الإداري: الدعوى الضریبة نموذجا، مرجع سابق، ص أغلیس–)137(

.448بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص –)138(

.167بوزید، التحقیق في دعاوي القضاء الإداري: الدعوى الضریبیة نموذجا، مرجع سابق، ص أغلیس–)139(
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الأعمال الإجرائیة  ىبمحتو الصادرة عن محكمة النقض المصریة أنه عدم إعلان أحد الخصوم 

.)140(الأعمالالتحقیقیة یرتب البطلان المقرر لمصلحة هذا الخصم، وله التمسك به لإلغاء آثار هذه

عل هذا الأثر یقتصر على العمل كرس القضاء أثر جزاء البطلان في أحكام عدیدة، بج

جرائي المعیب ذاته، وقد أصدر مجلس الدولة الجزائري قرارا بإبطال خبرة قضائیة في المادة الإ

الجبائیة، وأمر بخبرة جدیدة مع تقریر صحة باقي الإجراءات، باعتباره أن العیب الذي أثارته الإدارة 

.)141(الجبائیة كسبب للبطلان یقتصر أثر على إجراء الخبرة فقط من مرحلة التحقیق

الفرع الثاني

عمال الإجرائیة المرتبطة بسیر المنازعةأثر البطلان على الأ

تعتبر المنازعة الضریبیة وحدة قانونیة تتمیز بالحركة والتتابع في الزمن، فالقیام بالإجراء 

مرتبطا بالسابق، فهو عبارة عن حلقة من حلقات التسلسل القانوني التحقیقي یفرض عملا لاحق

جرائي المتخذ أثناء التحقیق القضائي في لى هذا یترتب على بطلان العمل الإوع،)142(للخصومة

جراء التحقیقي الباطل ، بحیث یكون الإ)143(ن الإجراءات اللاحقة المرتبطة بهالمنازعة الضریبیة بطلا

انفصالها عنه، تطبیقا للقاعدة العامة التي مفادها أن كل ما بني على الباطل فهو مكملا لها لا یمكن 

.)144(باطل

ا نیازعة الضریبیة مبجرائي اللاحق المتخذ أثناء التحقیق القضائي قي المنإذا كان العمل الإ

جرائي السابق، بحیث أن هذا العمل یعتبر مقدمة ضروریة وشرط هام لصحة العمل عل العمل الإ

أغلیس بوزید، نقلا عن ، (18، سنة قضائیة عدد 05/01/1967خ قرار محكمة النقض المصریة الصادر بتاری–)140(

).167، ص 227هامش رقم التحقیق في دعاوي القضاء الإداري: الدعوى الضریبیة نموذجا، مرجع سابق، 

.82-81بوزید، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص ص أغلیس–)141(

.418، ص  .س.ن، دمصرإبراهیم نجیب سعد، القانون القضائي الخاص، د ط، منشأة المعارف، –)142(

داري، مذكرة لنیل شهادة في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإت التحقیق جراءایحیاوي وهیبة، سالمي براهیم، بطلان إ–)143(

جامعة عبد الرحمان عمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قانون الأالماستر في الحقوق، قسم 

  .50ص  ،2012/2013،میرة، بجایة

.168لدعوى الضریبیة نموذجا، مرجع سابق، ص بوزید، التحقیق في دعاوي القضاء الإداري: اأغلیس–)144(
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التالي، فإن بطلان العمل السابق یؤثر بلا شك على العمل اللاحق، لأن العمل السابق الذي تم إبطاله 

.)145(یعتبر أساسا للعمل اللاحق، فإذا ما أبطل الأساس فإن جمیع ما ترتب علیه یعتبر باطلا

بنیا علیه لاحق له إذا كان ملجرائي الذي تم إبطاله یؤدي إلى تعیب العمل الذا فإن العمل الإ

أو بینهما ارتباط قانوني معین، ولكن لا یؤثر على الأعمال المستقلة عنه حتى وإن كانت لاحقة علیه 

.)146(طالما لا تكن مبنیة علیه أو مرتبطة به

جراء التحقیق الإضافي المتخذ في المنازعة الضریبیة لا یمتد إلى إوتطبیقا لذلك فإن بطلان 

جراء جراء اللاحق بسبب الإ، ومن أمثلة بطلان الإ)147(الافتتاحیةبطلان إجراء تبلیغ العریضة 

یامه بحلف الیمین قبل أداء التحقیقي الباطل الذي سبقه، مثلا بطلان تقریر الخبیر بسبب عدم ق

، وبطلان قرار المحكمة الإداریة التي اعتمدت تقریر الخبرة المنجزة في المنازعة الضریبة )148(مهمته

تعاب والمصاریف مباشرة من الخصوم، ذلك لأن هذه استلم تسبیقات عن الأالخبیر الذيمن قبل 

من قانون الإجراءات المدنیة 140/01المادة  ىاطلة قانونا بحسب ما ورد في مقتضالخبرة تعتبر ب

.)149(من نفس القانون858والإداریة بعد الإحالة إلیها بموجب المادة 

من قانون الإجراءات الجبائیة التي تنص على أن عدم 86/08وكذلك عملا بنص المادة 

تبلیغ أحد أطراف المنازعة الضریبیة بإیداع تقریر الخبیر لدى كتابة ضبط المحكمة الإداریة، یتضمن 

خرقا لإجراءات التحقیق وإخلالا بحقوق الدفاع، مما یلحق بهذه الإجراءات بطلان یمتد أثره إلى حكم 

جراء المعیب عن طریق تبلیغ هذا الطرف وإخطاره بالإیداع، لإیح االمحكمة إذا صدر دون تصح

لیتمكن من إبداء دفاعه بشأنه، وبالتالي فهذا الحكم یعتبر باطلا لقیامه في هذه الحالة على إجراء 

.)150(ي قضائه لوجود الارتباط القانونيباطل أثر ف

.384عبد العزیز محمد العبد اللطیف، مرجع سابق، ص –)145(

.479مصطفي محمود الشربیني، مرجع سابق، ص –)146(

.169-168أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوي القضاء الإداري: الدعوى الضریبیة نموذجا، مرجع سابق، ص ص –)147(

.386مصطفي محمود الشربیني، مرجع سابق، ص –)148(

.88أغلیس بوزید، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص –)149(

(150) –Ministère des Finances, D. G. I," Le contentieux devant la justice" , I. G. P. C, septembre 1995, p. 46.
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عتبار ذلك من اقضت به محكمة النقض المصریة على نشیر في سیاق ذلك إلى ما 

الإجراءات الجوهریة التي یترتب عن إغفالها ضرر الخصم، ومما جاء في قرارها الصادر بتاریخ 

من الطبیعي أن یستلزم المشرع إخطار الخصوم بإیداع تقریر یلي: "... نذكر ما17/02/1983

بمهمته، وإن كان الخبیر، لمتابعة حضور الجلسات التي كانوا قد أعفوا من حضورها أثناء قیامه 

اء هذه المحكمة المشرع لم یرتب البطلان على عدم إخطار الخصوم بإیداع تقریر الخبرة، إلا أن قض

جراءات التي تتلو استدعاء الخصوم یلحقها البطلان إذا شابها عیب جوهري قد جرى على أن الإ

م الخبیر بإخطار على أساس التقریر الذي لم یق ىیه ضرر للخصم، كأن یحكم في الدعو یرتب عل

یر والحكم المؤسس الخصوم بإیداعه، فلم یبدوا دفاعهم بشأنه مما یرتب علیه بطلان التقر 

.)151(علیه..."

نستخلص أن ارتباط عمل بالأعمال اللاحقة أو استقلالها عنه مسألة دقیقة في غایة الأهمیة 

.اللاحقة لهتتعلق بالاعتبار الذي یجعل بطلان العمل الاجرائي یمتد للأعمال

أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوي نقلا عن (،48قضائیة عدد ، سنة17/02/1983صادر بتاریخ ، 808قرار رقم  – )151(

).170، ص 233القضاء الاداري: الدعوى الضریبیة نموذجا، مرجع سابق، هامش رقم 
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المبحث الثاني

خصوصیة دور القاضي الإداري في الوقایة من آثار بطلان إجراءات المنازعة الضریبیة

حدد المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قواعد تنظم تطبیق جزاء البطلان على 

هاما في الوقایة من جزاء البطلان.إجراءات التحقیق القضائي، وكما یمارس القاضي الإداري دورا 

المطلب (ي التمسك ببطلان إجراءات التحقیقستعمال الحق فاول القواعد المرتبطة بنتنا

).المطلب الثاني(لوقایة من بطلان إجراءات التحقیق) وبیان دور القاضي الإداري في االأول

المطلب الأول

ببطلان إجراءات التحقیقي التمسك ستعمال الحق فاالقواعد المرتبطة ب

یظهر من قواعد جزاء البطلان في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أن المشرع یسعى إلى 

الوقایة من خطورة آثار جزاء البطلان، وذلك من خلال تنوع التدابیر الوقائیة المنظمة لجزاء 

.)152(البطلان

)الفرع الأولتقیید حق الدفع بالبطلان (تتمثل أهم التدابیر الوقائیة في الأوضاع الشكلیة في و 

).الفرع الثاني(وفي الترتیبات الإجرائیة في تقید حق الدفع بالبطلان

الفرع الأول

الأوضاع الشكلیة في تقیید حق الدفع بالبطلان.

تقریر ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 63و 60یتضح من تحلیل نص المادتین 

من نفس القانون، أنه یجب أن ینص 60وبموجب المادة ،)153(نالأوضاع الشكلیة للتمسك بالبطلا

القانون صراحة على بطلان الأعمال الإجرائیة في الشكل، وبالتالي یجوز التمسك ببطلان إجراءات 

التحقیق القضائي في المنازعة الضریبیة إذا شاب الإجراء عیب شكلي وهذا إذا نص القانون صراحة 

.)154(على ذلك

.125أغلیس بوزید، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص –)152(

من ق.إ.م.إ ، مرجع سابق.63-60أنظر المادتان –)153(

.78، ص 2009منشورات أمین، الجزائر، د ط،الجدید،داریةالإجراءات المدنیة و شرح قانون الإالعیش فضیل،–)154(
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وإذا غاب النص الصریح على مقید بالنص علیه صراحة في القانون،یعتبر جزاء البطلان

.)155(ستبعاد جزاء البطلان عن التطبیقالمخالفة الإجرائیة یتولى القاضي البطلان إثر اتقریر

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أحقیة التمسك بالبطلان 60وكما تضیف المادة 

"لا یقرر بطلان الأعمال الإجرائیة شكلا إلا بإثبات وقوع الضرر جراء العیب الذي شاب الإجراء حیث 

"، ویفهم من إذا نص القانون صراحة على ذلك، وعلى من یتمسك به أن یثبت الضرر الذي لحقه

ك أن القاضي المقرر لا یقضي ببطلان العمل الإجرائي المتخذ في إطار عملیة التحقیق المرتقب ذل

في تسویة المنازعة الضریبیة لمجرد النص علیه في القانون، وإنما یحكمه فوق ذلك أیضا ضابط 

.)156(تحقق الضرر

من 63المشرع الجزائري حق الدفع بالبطلان بإثبات المصلحة بحیث نصت المادةربط 

لا یجوز التمسك ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا إلا ":قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه

"، وعلى هذا فإن بطلان الأعمال الإجرائیة المتعلقة بالتحقیق القضائي في لمن تقرر البطلان لصالحه

.المنازعة الضریبیة من حیث الشكل یرتبط بالمصلحة الخاصة

ولیس لغیر الخصم صاحب ،)157(الحق في التمسك به لصاحب هذه المصلحة وحدهیتقرر 

المصلحة التمسك بهذا البطلان المقرر لحمایة مصالحه، كما لا یكون للقاضي أن یقضي بهذا 

وتكون إثارته خلال القیام بالإجراء التحقیقي، حیث لا یعتد بالدفع ،)158(البطلان من تلقاء نفسه

للعمل الإجرائي صلحة الخاصة إذا قدم من تمسك به دفاعا في الموضوع لاحقابالبطلان المقرر للم

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة61عملا بنص المادة ، )159(المشوب بالبطلان

ومن أمثلة التمسك بالبطلان المتعلق بالمصلحة الخاصة على إجراءات التحقیق في المنازعة 

الإشعار المتضمن تبلیغ القرار المعترض علیه بموجب الطعن النزاعي الضریبیة، نشیر إلى تخلف 

یجب أن ":من قانون الإجراءات الجبائیة أنه02-83أمام المحكمة الإداریة حیث تنص المادة 

.130أغلیس بوزید، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص –)155(

.141التحقیق في دعاوي القضاء الإداري: الدعوى الضریبیة نموذجا، مرجع سابق، ص أغلیس بوزید، –)156(

.38زیان خوجة سعید، مرجع سابق، ص –)157(

  .21ص  هندي أحمد، مرجع سابق،–)158(

.155أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوي القضاء الإداري: الدعوى الضریبیة نموذجا، مرجع سابق، ص –)159(
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تتضمن كل عریضة دعوى عرضا صریحا للوسائل، وإذا جاءت على إثر قرار صادر عن مدیر 

"، وبالتالي فإن شعار المتضمن تبلیغ القرار المعترض علیهالضرائب بالولایة، فیجب أن توقف بالإ

مباشرة التحقیق في المنازعة دون أن یتضمن ملف الدعوى لهذا الإشعار یحول للمدعي علیه وحده 

حق الدفع ببطلان التحقیق المباشر في الدعوى بغیاب هذا الإشعار، غیر أنه إذا رأت المحكمة قابلیة 

، عملا بنص )160(اع هذا الإشعار في ملف التحقیق لتفادي الحكم بالبطلانتصحیح الإجراء أمرت بإید

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 66المادة 

الفرع الثاني

رائیة في تقیید حق الدفع بالطلانالترتیبات الإج

یهدف المشرع من ربط استعمال الحق في الدفع ببطلان إجراءات التحقیق بقواعد الترتیبات 

من قانون الإجراءات المدنیة 61للوقایة من جزاء البطلان والتقلیل من آثاره، ومن خلال نص المادة 

.)161(والإداریة، قید حق الدفع بالبطلان بترتیب زمني یقتضي به إثارة الدفع قبل الكلام في الموضوع

یعتبر المشرع الدفع بالبطلان دفعا شكلیا یجب إبداؤه قبل الكلام في الموضوع، وهذا لحمایة 

ستمرار السیر في الإجراءات إلى حین تهیئة اوم واقتصاد النفقات التي یكلفها المراكز القانونیة للخص

.)162(القضیة للفصل فیها

د "بمجرد الكلام في الموضوع" تبریرا وكما یجد تقیید حق الدفع بالبطلان بالترتیب الزمني المحد

ذا الشكل فیه مصلحة معینة، وبمخالفة ه ىجراءات التحقیق شكلا إجرائیا راعفي أن المشرع قد حدد لإ

تخذ الإجراء ضده، ولهذا یجب إبداء الدفع بالبطلان من الخصم ایحصل الضرر للخصم الذي 

ون تأخیر، لأن هذا التأخر یؤدي إلى المتضرر فور حصول المخالفة الشكلیة التي تضرر منها د

ضیاع الوقت والنفقات، فضلا على أن السیر الحسن لمرفق القضاء یقتضي ضرورة البحث في مدى 

.)163(صحة العمل الإجرائي من حیث الشكل قبل التطرق إلى الموضوع

  .156- 155ص ص  ،داري: الدعوى الضریبیة نموذجا، مرجع سابقزید، التحقیق في دعاوي القضاء الإأغلیس بو –)160(

من ق. إ. م. إ، مرجع سابق.61أنظر المادة –)161(

.136أغلیس بوزید، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص –)162(

.139، ص نفسهالمرجع–)163(
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من قانون 50النظام الإجرائي، فوفقا للمادة قتضاهاان الدفع بالبطلان یخضع لترتیبات وكما أ

الإجراءات المدنیة والإداریة فإنه یجب إثارتها في آن واحد قبل إبداء أي دفاع في الموضوع وهذا تحت 

.)164(طائلة عدم القبول

یجب على الخصم الذي یتمسك بهذا الدفع أن یراعي هذه الترتیبات التي تحكم مكانة الدفع 

بداء الدفع بالبطلان قبل الكلام في الموضوع بقدر بالبطلان مع بقیة الدفوع الإجرائیة، ولهذا لا یكفي إ

.)165(ما یجب إبدائه في نفس الزمن الذي تثار فیه كافة الدفوع الشكلیة

المطلب الثاني

بطلان إجراءات المنازعة الضریبیةدور القاضي الإداري في الوقایة من 

وذلك لهدف بلوغ حرص المشرع على إعطاء القاضي الإداري دور فعال في توجیه الإجراءات 

.)166(الوقایة وترتیب الإجراءات لنتائجها الإجرائیة خلال سیر مرحلة التحقیق

في مجال الحكم بجزاء البطلان تهاضي الإداري في توسیع سلطط للقو یظهر هذا الدور المن

) وفي مجال الرقابة القضائیة على سیر إجراءات التحقیق للوقایة من تطبیق جزاء الفرع الأول(

).الفرع الثانيالبطلان (

الفرع الأول

نطاق سلطة القاضي الإداري في تفعیل الوقایة من جزاء البطلان.

یظهر دور القاضي الإداري في تفعیل الوقایة من جزاء البطلان من خلال السلطة التي منحها 

له المشرع الجزائري. 

لان إجراءات التحقیق من خلال نتناول دراسة نطاق سلطة القاضي الإداري في الوقایة من بط

یة ز )، ثم للسلطة الجواأولاالبطلان (التطرق للسلطة التقدیریة للقاضي الإداري في مجال الحكم بجزاء 

).ثانیاللقاضي الإداري في توقیع جزاء البطلان (

من ق. إ. م. إ، مرجع سابق.50المادة أنظر –)164(

.141-140أغلیس بوزید، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص ص –)165(

.145، ص نفسهالمرجع–)166(
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ري في مجال الحكم بجزاء البطلانأولا: السلطة التقدیریة للقاضي الإدا

یتمتع القاضي الإداري بسلطة تقدیریة في مجال الحكم بجزاء البطلان على إجراءات التحقیق، 

ومن خلال هذه السلطة التي منحها له المشرع فإن القاضي الإداري یتحقق من صحة الدفع المثار من 

هذا الدفع لمقوماته وشروطه استیفاءالخصوم للطعن في صحة تنفیذ تدابیر التحقیق، لمعرفة مدى 

الأساسیة، لأن وقوع المخالفة الإجرائیة وإثارة الدفع عنها لا یعني دائما تقریر جزاء البطلان، بل یبقى 

وكما ،)167(للقاضي الإداري دور كبیر لتفحص صحة وجود المخالفة واستیفاء الدفع بمقوماته القانونیة

وهذا لانتفاء صفة التقدیر بصدد الدفع بعدم القبول،عمال سلطته في إیضا من تلقاء نفسه بأیقوم 

.)168(ن هذا الدفع مؤسسأالمدعى علیه ووجد 

ري من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نلاحظ أن القاضي الإدا84ومن خلال نص المادة 

،)169(ومراقبتهختصاصه للقیام بإجراء التحقیق وتنفیذه والإشراف علیه ایمكن له أن ینتقل خارج دائرة 

بحیث جرائي،رائي عند حصول العیب في العمل الإجعمال الجزاء الإإیضا سلطة أداري وللقاضي الإ

ن العیب في ألى إیرجع ذلك و  عمال الجزاء المترتب على ذلك،إ ثارة العیب من تلقاء نفسه و إیمكن له 

الخصوم، وكما تمس مثل هذه الحالة یكون من الجسامة بحیث یؤثر على مصالح تعلو على مصالح

.)170(هي تتعلق بالنظام العامو  مصالح حسن سیر العدالة

یتم هذا التقدیر بناءا و  یقدر مساس المخالفة بهو  داري بتقدیر قیام النظام العام،یقوم القاضي الإ

ن ألى إلى ضوء الصالح العام الذي ینتهي عو  مسائل القانون التي یعرفهاو  على مسائل الواقع المطروح

.)171(جرائي یؤثر علیهالعمل الإقیام العیب في 

ي الإداري في توقیع جزاء البطلانثانیا: السلطة الجوازیة للقاض

من و  خول المشرع الجزائري للقاضي الإداري سلطة جوازیة في مجال تطبیق جزاء البطلان.

نلاحظ أن المشرع أجاز ن الإجراءات المدنیة و الإداریة،من قانو  66و  62نص المادتین ستقراءا

.147أغلیس بوزید، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص –)167(

.231إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص نبیل –)168(

من ق.إ.م.إ، مرجع سابق.84أنظر المادة –)169(

.231نبیل إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص –)170(

.232، ص نفسهالمرجع–)171(
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بعدم القضاء ببطلان الإجراءات عند والالتزامللقاضي الإداري بتصحیح الإجراء المشوب بالبطلان

.)172(وجوب إمكانیة التصحیح

دام التفویض لممثل الشخص نعاقاضي بإثارة العیوب المترتبة عن لل وكما أن المشرع قد أتاح

نعدام التفویض یلحق الإجراءات اریة، ولكن رغم العیب المترتب عن و المعنوي للسلطة التقدیأ الطبیعي

جعلها مسألة جوازیة بلمن حیث موضوعها، إلا أن المشرع لم یلزم القاضي بإثارة البطلان تلقائیا

.)173(تبقى لتقدیر القاضي وحده

یطالب نظر الخصوم، وكما بتوضیح العیوب ویلفت قیامه ومن سلطة القاضي الجوازیة أیضا 

تخاذ الإجراء بشكل صحیح وذلك للمحافظة على القاعدة الإجرائیة وبالتالي یكون إعمال االخصوم ب

.)174(القانون الموضوعي قد تم من خلال أعمال إجرائیة سلیمة

الفرع الثاني

الإعتراف للقاضي الإداري بسلطة الرقابة على تنفیذ إجراءات التحقیق.

، من خلال هذا الدور الرقابي الذي یمتاز بهو  إجراءات التحقیق،یقوم القاضي الإداري بمراقبة 

ثم تقدیر مدى فعالیة رقابة (أولا)نقوم بدراسة مبررات الرقابة القضائیة للوقایة من جزاء البطلان 

.(ثانیا)القاضي الإداري في الوقایة من جزاء البطلان 

البطلانأولا: مبررات الرقابة القضائیة للوقایة من جزاء 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أنه  840و 839، 838/02یستفاد من نص المادة 

إشراف ورقابة بعد طرح القضیة الإداریة في التحقیق یتم تبادل المذكرات عن طریق التبلیغ، تحت 

بحیث تثیر الدفوع التي تفترض تنفیذ تدابیر التحقیق ،)175(التحقیقباختتاممر القاضي إلى غایة الأ

حاجة تدخل الخصوم في شأن مخالفة الأوضاع الشكلیة والموضوعیة لإجراء التحقیق.

من ق.إ.م.إ، مرجع سابق.66-62أنظر المادتان –)172(

.150الإداري، مرجع سابق، ص أغلیس بوزید، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء –)173(

.240نبیل إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص –)174(

، من ق.إ.م.إ، مرجع سابق.840-839-838أنظر المواد –)175(
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المصلحة في توقیع جزاء البطلان والمصلحة في تفادي اعتباراتوكما تقتضي الموازنة بین 

م إلى تنفیذ إجراءات التحقیق وكما یخول آثاره، السماح للقاضي بأداء دور إیجابي لتوجیه الخصو 

للقاضي تقدیر ملاءمة توقیع جزاء البطلان في نطاقه التشریعي المحدد.

داري في الوقایة من جزاء البطلانثانیا: تقدیر مدى فعالیة رقابة القاضي الإ

من جانب بعض اعتراضاإن الدور المخول للقاضي الإداري في تنفیذ تدابیر التحقیق قد أثار 

القاضي وسیادة الخصوم على سیر الفقهاء، منددین بذلك لاعتبارات یتنافى فیها هذا الدور مع حیاد 

جراءات.الإ

بحیث لا یظهر من هذه صل العمل المنوط للقاضي،أداري صادرة من تعتبر رقابة القاضي الإ

بحیث ،)176(ي صمیم وظیفتهالرقابة ما یمس بحیاد القاضي بین الخصوم لكونه یقوم بعمل یدخل ف

م، فهو لا یستطیع من تلقاء نفسه یعتبر حیاد القاضي التزامه بنطاق الادعاء كما طرحه علیه الخصو 

كثر مما ألا بو  ن یحكم بما لم یطلبه الخصوم،أو یحذف منها ولا یستطیع أن یضیف الى الوقائع أ

كما علیه احترام النطاق الشخصي للخصومة.و  طلبه الخصوم،

 أي خرق لمبدألیس في ذلك و  وضاعن یدخل لتصحیح الأأیتعین على القاضي بحكم وظیفته 

ن القاضي ن واحد، لأآحكم في و  لى خصمإن یتحول أخرى لا یمكن للقاضي أمن جهة و  حیاده،

جرائي عادة العمل الإإجرائي یطرحه للمناقشة ثم یكلف الخصوم بالعیب في العمل الإحینما یكشف 

ن العمل إما تم ذلك ف ذاإجراء یكون من طرف الخصم، فعادة تنفیذ الإإن أباعتبار و  بشكل صحیح،

.)177(لیس بواسطة القاضيو  یكون قد تم بواسطة الخصم نفسه

.156أغلیس بوزید، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص –)176(

.246-245نبیل إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص ص –)177(





خاتمة
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على ضوء قانون من خلال عرضنا لإجراءات التحقیق القضائي في المنازعة الضریبیة 

القاضي الإداري سعى إلى القول أنجراءات المدنیة والإداریة، نخلصوقانون الإالإجراءات الجبائیة

طراف المنازعة في الدعوى الضریبیة من خلال ما قام به من إجتهادات قضائیة أ التوفیق بینإلى 

متیازات منحت خصوصا وأن إدارة الضرائب تتمتع با،محاولا فرض التوازن بینهما في كثیر من النقاط

الطرف دفع الضریبة، والذي یتمركز في موقع رض سلطتها على المكلف بالقوي لتف الطرف لها مركز

ندات الضروریة لإثبات دفاعه، على خلاف الإدارة م تمكنه من الحصول على المستالضعیف لعد

هذا یظهر لنا أن هناك عدم توازن في جمیع الوثائق الضروریة للدعوى، ائیة التي یوجد في یدهاالجب

جتهادالإعلیه استقرمراكز الخصوم، من هنا یبرز دور القاضي في إحداث هذا التوازن من خلال ما 

ائي. القض

قیق الخاصة، فقد نظمها المشرع في ظل قانون الإجراءات الجبائیة أما ما یخص إجراءات التح

لكن بصدور قانون مراجعة التحقیق والخبرة،حصرها في: التحقیق الإضافي،و  منه85بموجب المادة 

التي تنص الجبائیةمن قانون الاجراءات 85لغاء الفقرة الثانیة من المادة ،تم إ2017مالیة لسنة ال

،قتضي إجراءات التحقیق الخاصة منحصرة في مراجعة التحقیق والخبرةضافي، لتعلى التحقیق الإ

ومن خلال هذین الإجراءین یظهر دور القاضي الإداري. 

مراجعة التحقیق، أن المشرع لم یحدد الحالات التي تسعى فیها بالأمر وما لا حظناه في إجراء

تقدیریة لتقدیر مر للقاضي المقرر، مانحا إیاه سلطة للأمر به، تاركا حدود هذا الأالمحكمة الإداریة

من خلال تحدیده للمسائل التي ینص علیها  همدى ملائمة الأمر بمراجعة التحقیق، كما یظهر دور 

التحقیق الثاني والضروریة لحل النزاع المطروح أمامه كذلك یظهر دوره في تحدید مهام العون القائم 

ائیة طبیعة هذا الإجراء بحیث یتم إجراءه من طرف ق والذي نظم قانون الإجراءات الجببمراجعة التحقی

عون من أعوان إدارة الضرائب من غیر العون الذي قام بإجراء التحقیق الأول. 

أما إجراء الخبرة فیتم تعیین الخبیر من طرف المحكمة الإداریة، في حالة ما إذا رأت أن هناك 

لإجرائها ویعین الخبیر في المسائل الخارجة عن إختصاص القاضي الإداري.حاجة 
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یؤدي إلى عدم ترتیبه لأثره ،ه عیب إجرائي، یمكن لأحدها أن یشوبالتحقیقتدابیرأثناء إجراء 

تلقاء نفسه، جراء التحقیق، ویأمر به من بإبطال إ الإداري الذي یستدعي من القاضيالقانوني، الأمر 

إجرائي سواء في الشكل أو في الموضوع، وقد نظم أن الإجراء التحقیقي مشوب بعیب كلما رأى

، بشكل یمنع القاضي الإداري من داریةالإو  المشرع إجراء الدفع بالبطلان في قانون الإجراءات المدنیة

ستخدام سلطته التقدیریة في تقریره. ا

مال الخصم روط إعمن خلال رقابة شویظهر دور القاضي الإداري في إثبات العیب الإجرائي 

لحقه في الدفع بالبطلان، كذلك یتحقق من وجود المخالفة الإجرائیة، إضافة إلى التحقق من قابلیة 

الإجراء المشوب بالبطلان للتصحیح. 

ویمارس القاضي دورا بارزا في الوقایة من جزاء البطلان وتجنب لتطبیقه وفقا لما منحه 

دیریة من خلال الإشراف على التحقیق، إضافة إلى أنه یتحقق من طبیعة المشرع له من سلطة تق

الدفع في مواجهة إثارةلتحقیق القضائي، وفي حالةر أمامه في مواجهة تنفیذ تدابیر االدفع المثا

الإجراء الباطل بصفة دفع أخر بعدم القبول من قبل الخصوم یمكن للقاضي إعادة تكییفه. 

أجاز المشرع للقاضي المشرع في مجال جزاء البطلان، إذالتي خولها له یة أما السلطة الجواز 

تصحیح الإجراء المشوب بالبطلان، والإلتزام بعدم بطلان الإجراءات القابلة للتصحیح. 

نظاما متمیزا، من خلال التوسیع من نتهجمت دراسته، یتبین لنا أن المشرع إعلى ما تقدوبناء 

سلطات القاضي ودوره البارز أثناء سیر إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة، والتي من خلالها 

یقوم بمراقبة سیرها والإشراف علیها، كذلك له سلطة أثناء الدفع ببطلان أحد إجراءات التحقیق، وهذا 

.دابیر التحقیق، إنما یتعدى ذلك الحدمن تالإنتهاءیعني أن دوره لا یتوقف عند 

إذ بإمكانه إبطال أحد هذه التدابیر في حالة ما إذا رأى أنه مشوب بعیب إجرائي، كما یتحقق 

لذلك فدوره یتعدى حدود الرقابة على سیر ،من صحة الدفع ببطلان الإجراء الذي یتمسك به الخصوم

ة التحقیق.إجراءات التحقیق لیصل إلى التأكد والتحقق من صح
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القاضي الإداري من دور أثناء سیر إجراءات التحقیق في المنازعة رغم ما منحه المشرع لكن     

الدور الذي یتمتع به أثناء  ىالضریبیة والتي من خلالها یقوم بمراقبة سیرها والإشراف علیها إضافة إل

الدفع ببطلان هذه الإجراءات إلا أن هذا الدور یبقى محتشما، مما یقتضي على المشرع إعادة 

الإعتبار للمكلف بدفع الضریبة من خلال تعدیل القوانین المنظمة للمنازعة الضریبیة.
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للطباعة والنشر الإثبات في المنازعة الإداریة، دار هومةث ملویا لحسین، مبادئبن شیخ آ.10

.2005، الجزائر، التوزیعو 
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صلاح الدین محمد شوشاري، شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة، دار الثقافة للنشر .13

.2010والتوزیع، عمان، 
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ة حسین، إجراءات المنازعة الضریبیة في الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، جفری.15

2008.
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.2004مسقط، 

ط، دار الجامعة .یني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، دبمحمود الشر مصطفى .18

.2006، مصرالجدیدة، 
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ب. الرسائل والمذكرات الجامعیة
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یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم. 1966جوان 11موافق 1386صفر 21، صادر في 49

، یتضمن 2008فبرایر 25الموافق لیوم 1429صفر عام 18، مؤرخ في 09-08قانون رقم .2

.23/04/2008، صادر في 21قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد 

نون المالیة یتضمن قا، 30/12/2013الموافق 1435صفر 27مؤرخ في 08-13قانون رقم .3

.2013دیسمبر 31، صادر بتاریخ 68، ج ر عدد 2014لسنة 

، یتضمن قانون 28/12/2016الموافق 1438ریبع الأول 28مؤرخ في 14-16قانون رقم .4

.2016دیسمبر 29بتاریخ ، صادر 77، ج ر عدد 2017المالیة لسنة 

.قانون الإجراءات الجبائیة.5

المقالاتد. 

مجلة المباشرة"، الضرائبأمقران عبد العزیز، "عن عریضة رفع الدعوى الضریبیة في منازعات.1

.47-16، ص ص 2003عدد خاص بالمنازعة الضریبیة،،مجلس الدولة

مجلة جامعة یبي"، أمام القضاء الضر الكساسبة عبد الرؤوف، الشوابكة سالم، "وسائل الإثبات .2

ص ، 2006،كلیة الحقوق، جامعة مؤتة، الأردنالعدد الثاني،والقانونیة،الاقتصادیةدمشق للعلوم 

  . 340-297ص 

بونعاس نادیة، قیصر علي، "تفعیل دور القاضي الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنیة .3

،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضرالعدد الحادي عشر،،مجلة المفكروالإداریة"، 

.231-208، ص ص  . س. نبسكرة، د

المجلة ید"، یتقلید أم تقجیه القاضي الإداري أوامر للإدارةجواز تو عدم  أبودریوة عبد الكریم، "مبد.4

كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد الأول،،النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

.60-39، ص ص 2007
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لإدارة بین ر لشرون حسینة، بن مشري عبد الحلیم، "سلطة القاضي الإداري في توجیه أوام.5

السیاسیة، قسم الحقوق،  العلومو  كلیة الحقوقالعدد الثاني،مجلة الإجتهاد القضائي،، "الخطر والإباحة

.245-227، ص ص 2005جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

هاد مجلة الإجتوضع القاعدة القانونیة أم تطبیقها؟"، "دور القاضي الإداري:عبد الجلیل مفتاح، .6

.126-116، ص ص 2005، العدد الثاني، القضائي

العدد  ،مجلة مجلس الدولة، "الإداريالخبرة في المجال "غلي، ترجمة نسیمة بوزیان، و كور  مقداد.7

.54-42، ص ص 2001الأول،

أعمال الملتقیات.ه

أعمال بن صاولة شفیقة، "السلطات الجدیدة للقاضي الإداري في إطار التحقیق في النزاع"، من .1

یومي ، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس،قانون الإجراءات المدنیة الجدیدالملتقى الوطني حول

.18-01، ص ص 2009أفریل 28-29

الندوة الوطنیة للقضاة، الدیوان الوطني من أعمال،"الإجتهاد القضائي"بغدادي جیلالي، .2

.159-145، ص ص 1991فیفري  25و 24، 23ام ، نادي الصنوبر، أیللأشغال التربویة

القرارات القضائیةن. 

قرارات المحكمة العلیا . 1ن.

، مجلة 06/06/1987، صادر بتاریخ 54003الإداریة للمحكمة العلیا رقم قرار الغرفة .1

.1990، لسنة 3قضائیة، عدد 

، مجلة 06/09/1987، صادر بتاریخ 54003قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا رقم .2

.1990، لسنة 3قضائیة، عدد 

، مجلة 25/03/1989، صادر بتاریخ 54687قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا رقم .3

.1990، لسنة 3قضائیة، عدد



قـائمة المراجع

65

مجلة ،10/02/1990، صادر بتاریخ 64747قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا رقم .4

.1991، لسنة3قضائیة، عدد 

، مجلة قضائیة، 20/11/1985مؤرخ في 34-653قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا رقم .5

.1992، لسنة 4عدد 

، مجلة قضائیة، 07/07/1993مؤرخ في 97774داریة للمحكمة العلیا رقم قرار الغرفة الإ.6

.1994سنة ل، 2عدد 

نقلا عن ، (24/04/1994ر بتاریخ صاد117973قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا رقم .7

عطوي عبد الحكیم، منازعات الضرائب المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 

حولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي القانون، فرع القانون العام، تخصص تفي 

).119، ص 05/05/2010وزو، 

قرارات محكمة النقض المصریة. 2ن.

نقلا عن ، (18، سنة قضائیة عدد 05/01/1967صادر بتاریخ قرار محكمة النقض المصریة .1

الإداري: الدعوى الضریبیة نموذجا، دار الأمل، تیزي وزو، ، التحقیق في دعاوي القضاءأغلیس بوزید

).167، ص 227، هامش رقم 2012

أغلیس بوزید، نقلا عن ، (48، سنة قضائیة عدد 17/02/1983، صادر بتاریخ 808قرار رقم .2

، 2012التحقیق في دعاوي القضاء الإداري: الدعوى الضریبیة نموذجا، دار الأمل، تیزي وزو، 

).170، ص 233هامش رقم 

المحاضرات.و

القدیدي بسمة، وسائل الإثبات المعتمدة لدى القاضي الإداري، محاضرة ختم التمرین، الهیئة الوطنیة 

.(غیر منشورة)،2011حامین، الفرع الجهوي، تونس، للم
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الملخص

من الموارد اعتبارهاالتي تطرح أمام القضاء، بتعتبر المنازعة الضریبیة من أهم النزاعات

زانیة الدولة.یالهامة التي تمول م

القواعد المنظمة لها، تبرز خصوصیة دور القاضي الإداري في إجراءات التحقیق من حیث 

داریة وقانون الإجراءات الجبائیة، وتتمیز هذه الإجراءات ین قانون الإجراءات المدنیة والإبحث تتوزع ب

سلطة الرقابة على هذه الإجراءات. الإداري بالتعقید مما أدى بالمشرع إلى منح القاضي

الإجراءات إلى تطبیق جزاء لهذه  عني الذي حدده المشر نو نموذج القالكما تعتبر كل مخالفة ل

لفة الإجرائیة عن طریق ما یقوم به القاضي من اخالبطلان، بحث یتم التوصل إلى إظهار تلك الم

خلال دوره الرقابي والوقائي الممنوح له.

 اأنه یبقى دور  لاالمنازعة الضریبیة، إللقاضي الإداري في تسویة رغم الدور الذي منحه المشرع 

مما یقتضي على المشرع إعادة الإعتبار للمكلف بالدفع الضریبة من خلال تعدیل القوانین ،امحتشم

المنظمة للمنازعة الضریبیة.

Résume
Le contentieux fiscal est parmi les contentieux les plus exposées devant les

magistrats de par l’importance de son apport financier pour les caisses de l’Etat.

La spécificité du rôle du juge administratif dans les procédures de vérification

repose sur les bases juridiques qui les régissent, et qui sont constituées du code de

procédure civile et administrative et du code de procédure fiscale. La complexité de ces

procédures a motivé le législateur à octroyer l’autorité de veiller sur leur application au

juge administratif.

Toute infraction au modèle de loi prévu par le législateur pour ces procédures

mène à leur peine de nullité. La constatation de cette infraction procédurale se fait à

travers le rôle dont s’acquitte le juge administratif dans la prévention et la veille à

l’application des lois.

En dépit du pouvoir que le législateur a laissé à la discrétion du juge administratif

dans le règlement du contentieux fiscal, le rôle de ce dernier demeure diffus, ce qui

nécessite de la part du législateur une reconsidération du statut juridique du contribuable

à travers la réforme des textes de lois qui encadrent le contentieux fiscal.


